
  

  

  ة بواسطة الهواتف النقالةالمعاملات المصرفي

  
Bank's Transactions by Mobiles  

  

  

   الطالـبإعداد

  حمد محمد عبد الحليمأعماد الدين 

  

  بإشراف 

  هاشم رمضان الجزائري.د. أ

  

   استكمالاً لمتطلبات الحصولةقدمت هذه الرسال

   في القانون الخاصدرجـة الماجستيرعلى 

  قسم القانون الخاص

  كلية الحقوق

  
  

   الأوسطجامعة الشرق 

  ٢٠١٠ ،نسيان

  



ب  

  التفويض
  

 أفوض جامعة الـشرق الأوسـط       مأنا الطالب عماد الدين أحمد محمد عبد الحلي         

للدراسات العليا بتزويد نسخ من رسالتي ورقياً والكترونياً للمكتبات ، أو المنظمات ، أو              

  . عند طلبها ة العلمي بالأبحاث والدراساتةالهيئات ، والمؤسسات المعني

  

  

  عماد الدين أحمد محمد عبد الحليم: الاسـم 

  :التاريخ 

  :التوقيع 



ج  

  

  ةقرار لجنة المناقشـ

  

 ) ة بواسطة الهواتف النقالةالمعاملات المصرفي: ( وعنوانها ة نوقشت هذه الرسال

  ٢٠١٠/    / و أجيزت بتاريخ    

  

  التوقيـع                                 ةأعضاء لجنة المناقشـ 

 ................رئيسـاً              عبيداتاحمد مؤيد الدكتور  .١

 ..................ومشرفاًعضواً     هاشم رمضان الجزائري الدكتور الأستاذ .٢

 ................. خارجياً عضواً       ملحـممحمد باسم الدكتور  .٣

    



د  

  الشكر و التقدير 

أن أعمل صالحاً ترضاه و وعلى والدي  وعليي أنعمت اللهم أعني أن أشكر نعمتك الت

  . الصالحين كأدخلني برحمتك في عباد

 الدكتور هاشم رمضان أستاذي إلىمتنان و التقدير الا بجزيل الشكر و أتقدم

 أفضل بين صفحات الكتب لأنهل منها أعيشعلمني كيف وجهني و الجزائري الذي 

 ومتابعتي ة على هذه الرسالوالإشراف ةراء عنائه وسهره في القإلىالعلم ، اضافة 

  .جازها ، فجزاه االله خير جزاء نإ إتمام لحين الحثيثة

 الأجلاء أعضاء لجنة ة أصحاب السعادإلى بجزيل الشكر والتقدير أتقدمكما 

 وتدقيقها و تصويبها لترى النور ، ة الكرام لتجشمهم عناء قراءة هذه الرسالةالمناقش

  . جزاء فجزاهم االله عنا خير

 لي كافة كل من ساعدني ووفر وقدم أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى و لا أنسى أن

  . في كتابة رسالتي ةالمعلومات القيم

  

  آخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمينو

*******  



ه  

  إهـــداء

  والـديى ـإل

  ...م بعبقريته كيف أحب العلنيالذي علم    

  ...راررت أعانني على الاستمـا تعثـوكلم

  ـيـى والـدتـإل

  ...يء ــي كل شـ الـتي منحتنـةيـدـالوح    

  ....... .يءــذ أي شــأخــــم تـــولـ             

    ـيـى زوجتـإل 

  "...ــي ـمعـ" ـاً ــــــي دائمـفه           

  ....ـي ـور دربـــن -  ما حييت–وستظل          

   ابني عمر ، وابنتي لينىإل

  .. عمرياد كل حص..ولهما..أجلهمامن          

  شقيقي وشقيقاتي ىإل

   ...ي سـنين عمـريــلدعمهــم وتشـجيع         



و  

  

 قائمة المحتويات

الصفحة  المحتويات

  أ  ة بواسطة الهواتف النقالةالمعاملات المصرفي

  ب  التفويض

  ج  ةقرار لجنة المناقش

  د  الشكر والتقدير

  هـ  الإهـداء

  و  قائمة المحتويات

  ك   باللغة العربيةالملخص

  م  الملخص باللغة الانجليزية

  ٢  ةالمقدمـ: الفصل الأول 

  ٤  الدراسةمشكلة : أولاً 

  ٤  عناصر المشكلة: ثانياً 

  ٥  ةأهمية موضوع الدراس: ثالثاً 

  ٦  ةمنهجية الدراس: رابعاً 

  ٦  الدراسةمحددات : خامساً 

  ٧  ةالدراسات السابق: سادساً 

  ١٠  البنوك الخلوية والانترنت: ثاني الفصل ال

  ١٠  ما هية البنوك الخلوية :المبحث الأول 

  ١٢   ةالتعريف بالبنوك الخلوي: المطلب الأول 

  ١٤  عميل البنك: أولاً 



ز  

  ١٤  البنك: ثانياً 

  ١٥  ةالقنوات الالكتروني: ثالثاً 

  ٢١   بالانترنتةعلاقة البنوك الخلوي: المطلب الثاني 

  ٢٣  الالكترونيةنوك أنماط الب

  ٢٥  آلية عمل البنوك الخلوية

  ٢٧ ةالتنظيم القانوني للبنوك الخلوي: المطلب الثالث 

  ٢٨  )٢٠٠١(لسنة ) ٨٥( رقم ةقانون المعاملات الالكتروني: أولاً 

  ٣١  )٨/٢٠٠١(تعليمات البنك المركزي رقم : ثانياً 

  ٣٣   يةلعمليات التي تتم بالبنوك الخلوا: المبحث الثاني 

  ٣٤   التي تقدمها البنوك لعملائهاة الالكترونيةالخدمات المصرفي: المطلب الأول 

  ٣٦  ةلكترونيمبدأ الدخول إلى البنوك الإ

  ٣٧ ( SMS ) ةمبدأ استقبال الرسائل القصير

  ٣٩  ة للبنوك الخلويةالتحديات القانوني: المطلب الثاني 

  ٤٠   ية الخلوةلمصرفيالتحديات التي تواجه التعاقدات ا : أولا

  ٤١   عند عملاء البنكةالتحديات التي تواجه مفهوم البنوك الخلوي: ثانياً 

  ٤١   للعاملين في المجال المصرفية والقانونية الفنية بالكفاءةالتحديات المتعلق: ثالثاً 

  ٤٢   ة بالتشريعات القانونيةالتحديات المتعلق: رابعاً 

  ٤٢  الإلكترونية و وسائل الدفع ةعإشكالات مخاطر السم: خامساً 

  ٤٤  ة المشابهة وما يشتبه به من العمليات المصرفيةالفرق بين البنوك الخلوي: المطلب الثالث 

  ٤٤  ة و الهواتف الخلويةالبطاقات البنكي: أولاً 

  ٤٥  ة والهواتف الخلويةالهواتف المنزلي: ثانياً 

  ٤٦  ةوينترنت و الهواتف الخلخدمة بنك الإ: ثالثاً 



ح  

  ٤٨  الإلكترونية ةالجرائم المصرفي: المبحث الثالث 

  ٤٨  الإلكترونيةتعريف الجرائم : المطلب الأول 

  ٥١  الإلكترونيةأنواع الجرائم : المطلب الثاني 

  ٥١  ةلكترونيجرائم الاحتيال بالوسائل الإ:  أولاً

  ٥٢   وسرقة المعلوماتة الالكترونيةتخريب الأنظم: ثانياً 

  ٥٤  ةلكتروني الإمموقف المشرع الأردني من الجرائ: ب الثالث المطل

  ٥٨   بالهاتف الخلويةإثبات العمليات المصرفي: الفصل الثالث 

  ٥٩  ةحجية الإثبات بالهواتف الخلوي: المبحث الأول 

  ٥٩    في الإثباتة العامةالقاعد: المطلب الأول 

  ٦١  الكتابة:  الأول الشرط

  ٦٢  قيعالتو: الشرط الثاني 

  ٦٤   ومستخرجاتها من الهاتف الخلوي في الإثبات ةحجية الأعمال المصرفي: المطلب الثاني 

  ٦٣  ةتعريف الرسائل الخلوي

  ٦٥   في الإثبات في القانون المقارنةحجية الرسائل القصير

  ٦٦  ومستخرجاتها في الإثباتةموقف المشرع الأردني من الرسائل القصير: المطلب الثالث 

  ٦٩  ة التوقيع الالكتروني في الهواتف الخلوي-:مبحث الثاني ال

  ٧٢  الإلكترونيتعريف التوقيع  -:المطلب الأول 

 ـ     الإلكترونيتعريف التوقيع   : الفرع الأول     و التـشريعات    ة من قبل المنظمـات الدولي

  ةالمقارن
٧٤  

التوقيع  بشأن   ةونسترال الموحد  في قواعد الأ   الإلكترونيتعريف التوقيع   : أولاً  

  الإلكتروني
٧٤  

  ٧٦  تحاد الأوروبي  في توجيهات الإالإلكترونيتعريف التوقيع : ثانياً 

  ٧٧   في التشريع الفرنسيالإلكترونيتعريف التوقيع : ثالثاً 



ط  

  ٧٨  في التشريع المصريالإلكتروني تعريف التوقيع : رابعاً 

  ٧٩  ردني في التشريع الأالإلكترونيتعريف التوقيع : الفرع الثاني 

  ٨٠  ة الهواتف الخلويو الإلكترونيالتوقيع : المطلب الثاني 

  ٨١  الإلكترونيصور التوقيع : الفرع الأول 

  ٨٢  ة في الهواتف الخلوي المستخدمالإلكترونيالتوقيع : الفرع الثاني 

  ٨٣   التوقيع الالكتروني ودوره في إثبات التعامل المصرفي بالهاتف الخلوي :المطلب الثالث 

  ٨٧  الإلكترونيوظائف التوقيع : الفرع الأول 

  ٨٩   في إثبات التعامل المصرفيالإلكترونيدور التوقيع : الفرع الثاني 

  ٩٤  الإلكترونية المستخدم في قنوات البنوك الإلكترونيالتوقيع : الفرع الثالث 

  ٩٨   ةوي الخللعميل في التعامل من خلال البنوكمسؤولية البنك وا: الفصل الرابع 

  ٩٩   واجبات كل طرف من أطراف عقد الاشتراك بخدمة البنك الخلوي:المبحث الأول 

  ٩٩  البنك الخلويشتراك بخدمة الإواجبات البنك في عقد : المطلب الأول 

  ١٠٠   لهاة ووسائل الحمايالإلكترونية ةتحديد الأعمال المصرفي: الفرع الأول 

  ١٠١  لكترونيةالإ ةمخاطر الأعمال المصرفي: أولاً 

  ١٠٥  الإلكترونية التي تتم بالوسائل ةتحديد الأعمال المصرفي: ثانياً 

 وتوعية العملاء   الإلكترونية ةتنظيم العقود التي تنظم العمليات المصرفي     : الفرع الثاني   

  بها 
١٠٧  

 ة للبنك و رقابة البنك المركزي على العمليات المصرفي        ة الداخلي ةالرقاب: الفرع الثالث   

  الإلكترونية
١٠٨  

  ١٠٩  في عقد الاشتراك بخدمة البنك الخلوي واجبات العميل :المطلب الثاني 

  ١١٢  مدى تنظيم القانون لواجبات أطراف عقد البنك الخلوي: المطلب الثالث 

  ١١٤   ة عن التعامل مع البنوك الخلوية الناجمة المدنيةالمسؤولي: المبحث الثاني 

  ١١٦  ة عن التعامل مع البنوك الخلوية الناجمةلية العقديالمسؤو: المطلب الأول 



ي  

  ١١٦  الإلكترونية و مقدمي الخدمات الإلكتروني بين البنك ة العقديةالمسؤولي: الفرع الأول 

  ١١٨   بين البنك والعميل ة العقديةالمسؤولي: الفرع الثاني 

  ١٢٢  ةلبنوك الخلوي عن التعامل مع اة الناجمةالمسؤولية التقصيري :المطلب الثاني 

  ١٢٥  من وسرية المعلومات أ :المطلب الثالث 

  ١٣٢  ة الخاتمــ:الفصل الخامس 

  ١٣٢ النتــائج: أولاً 

  ١٣٢  التوصيــات: ثانياً 

  ١٣٨  المراجع

  ١٤٩  الملاحق

  

  فهرس الملاحق

رقم 
 الملحق

  الصفحة  المحتويات

1  
 ـ      ، تـاريخ   )٨/٢٠٠١(ة رقـم    تعليمات ممارسة البنوك لأعمالها بوسائل إلكتروني

٢٦/٠٧/٢٠٠١  
١٤٩  

  ١٥٢   وشروط الاشتراك في الخدمات الالكترونية لدى البنوكأحكام  ٢

  



ك  

  ة بواسطة الهواتف النقالالمصرفيةالمعاملات 

  إعداد

  عماد الدين أحمد محمد عبدالحليم

  المشرف

  هاشم رمضان الجزائري. د.أ

  ملخـصال

هو جديد وحديث وتسخيره في خدمة العمل  المصارف بطبيعتها تبحث عن كل ما إن  

 المصرفي بغرض التوفير في الوقت والجهد لأطراف العلاقة المصرفية ، فأدخلت البنوك

 في الخلوية الهواتف الأنظمة الالكترونية في مجال العمل المصرفي ومن ضمن هذه الأجهزة

 قانون المعاملات ىإل، وبالرجوع أو ما يسمى بالبنوك الخلوية  المصرفية الأعمالمجال 

نجد أن المشرع قد ) ٢( التعريفات الواردة المادةفي ) ٢٠٠١(لسنة ) ٨٥(الالكترونية رقم 

توسع في تعريف الأجهزة الالكترونية ليشمل كل جهاز مستخدم أو سيتم استخدامه مستقبلاً ، 

  .فه ويعتبر الهاتف الخلوي من ضمن الأجهزة الالكترونية التي شملها المشرع في تعري

إضافة إلى عدم  المشرع لم يصدر قوانين لحماية البنوك في أعمالها الالكترونية إن  

من قانون المعاملات ) ٣٨(باستثناء نص المادة إصداره قانون للجرائم الالكترونية ، 

 التي جرمت الأفعال التي تنفذ بوسائل الكترونية إضافة إلى ما ورد في تعليمات الإلكترونية

 ٢٦/٧/٢٠٠١ ختاري) ٨/٢٠٠١( زي لممارسة البنوك أعمالها الالكترونية رقم البنك المرك

إلى ضرورة توفير الحماية الكافية للمحافظة على أمن وخصوصية المعلومات و السرية 

  .وبينا ضعفها في البنوك الخلوية  المصرفية

ع حجية  العمليات المصرفية بواسطة الهواتف الخلوية ، فلقد منح المشرإثباتأما في   

 للمستخرجات الالكترونية شريطة توافر الشروط الواجب توافرها في السندات العادية الإثبات



ل  

وترك الحرية لأطراف العلاقة تحديد الكتابة والتوقيع ، ولم يحدد المشرع نوعاً معيناً للتوقيع 

براً عن نوع التوقيع المستخدم شريطة أن يكون التوقيع الالكتروني محدداً لشخص الموقع ومع

  . التزوير فيه أو سلامة المحرر الالكتروني من التعديل إلى ، وأن يؤدي إرادته

أما فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية بين طرفي عقد الاشتراك في القنوات الالكترونية فقد بينا 

مسؤولية كل طرف من أطراف عقد الاشتراك بالبنوك الخلوية وواجبات والتزامات كل طرف 

 هذا العقد ، وقد خلصنا إلى بعض التوصيات أهمها ضرورة تدخل المشرع من أطراف

الأردني في تحديد المسؤولية العقدية بين أطراف العلاقة في عقد الاشتراك بخدمة البنوك 

والمتعلقة بتحميل البنك ) ب/١٥(من المادة ) ١(الفقرة  تعديل نص إلى إضافةالخلوية 

 قبل العميل والمتعلقة بالعمل المصرفي حتى ولم ترسل المسؤولية عن الرسائل المستلمة من

   .من قبل البنك 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



م  

Abstract 

The use of cell phones in the banking sector is as new as these entities. 

The legislator didn’t explicitly stipulate their use in the Electronic Transactions 

Law number (85) of  2001. however, the legislator mentioned in Article (2)  of 

the aforementioned law, in the definitions, the definition of these devices 

extensively; which, in turn, includes cell phones within that area. Then came 

instructions of the Jordanian Central Bank number (8/2001) on 26/7/2010 to 

complement what was mentioned in the Electronic Transactions Law and to 

regulate those electronic banking transactions. 

 

The regulator gave the claim of evidence for the electronic extracts and 

endow them with the same power endowed to regular evidence; provided that 

the element or writing and electronic signature is evident which has to attest 

that the document is protected against abuse and that is  expressing the identity 

of the signer. Banks in Jordan resorted to the use of secretive number 

combinations as a method of electronic signing in the transactions processed 

through electronic means, including cell phones.  

 

The Jordanian legislator didn’t determine the civic liabilities in the 

Electronic Transactions Law number (85) of 2001, nor did the Central Bank 

extend in the practice of this method number (8/2001) of 26/7/2001. this led us 

to study that subject in light of general principles. 

 

We concluded several recommendations, among which the necessity of 

passing the Electronic Crime Law and the determination of the contractual 

liability in the banking transactions that are performed via cell phones, in 

particular, and electronic banking transactions, in general.   



 ١

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول

  ةالمقدم



 ٢

  الفصـل الأول

  المقدمة

 كان له انعكاس جلي ة الرقميا ولاسيما في التكنولوجي،الاشك إن التطور في عالم التكنولوجي

دخل هذه القطاعات في تعقيدات أ مما ،ة والاجتماعية والاقتصاديةعلى جميع القطاعات السياسي

 الإلكترونية للأعمال ة السريعة فبعد الانطلاق،ه وعكس بظلاله علي، ة في التعاملات اليوميةكبير

(E-Business) الإلكترونية ةو التجار (E-Commerce) ،الأعمال ة تنطلق وبصورة متسارع 

برز أ و جديدة، وة وما تحمله من مفاهيم متعدد (Wireless E-Business)ة اللاسلكيالإلكترونية

 الخلوية والبنوك  (Mobile Commerce)ي تجارة الخلوةهذه المفاهيم التي ظهرت على الساح

(M-Banking)١( التي ظهرت في عدة مجالاتة وغيرها من المفاهيم الحديث(.  

التحويلات ك  للقيام بعمليات مصرفيةتستخدم الهواتف النقالة في العديد من الدولو 

ومع  ، أو نطاق واسععلى نطاق ضيقسواء كان  ،الأرصدة المصرفية وغيرها  عن ستعلاموالا

  . ذلك يمكن تحديثه ليصبح تصميم البناء الجديد للبنك في القرن الحادي والعشرين

ومع التطور التكنولوجي أصبحت البنوك تتسابق بالبحث عما يخدم عملائها بصورة أسرع 

 وبالتالي لا بد أن ،وأفضل لاسيما إذا علمنا أن عنصر العملاء في البنك هو العنصر الأساسي

سعي والبحث عن أفضل الطرق لجذب العملاء إليها من خلال تقديم أفضل تقوم البنوك بال

 حيث مكنت البنوك عميلها من خلال خدمة الهواتف النقالة أن ، و أسرعهاالمصرفيةالخدمات 

 وأن يصدر التعليمات عن طريق الرسائل الخطية أو خدمة ، إلى رصيد حسابه المصرفييتعرف

                                                 
 بتاريخ  ، في الانترنتة منشورة مقالالخلوية، المعطيات – لخلويةا التجاره – الخلوية البنوك ، يونس، عرب-1

٢/٧/٢٠٠٨) www.arblaws.com/board/showthread.php?=481(  



 ٣

(1)"WAP" كما يمكن ضمان السرية من خلال كلمات .المصرفيةماله  بحسابه أو أعةوالمتعلق 

   .السر المتعددة التي تمنح للعميل من قبل البنك

 يقتضي كمتطلب سابق معرفة ، و منافعةوإستراتيجي نظاما الإلكترونية،إن إدراك البنوك 

 ، وإدارتها ومعرفة نطاقها وعلاقتها بعمليات الكترونية الأعمالالإلكترونية ةاستراتيجيات التجار

 ة و معرفة كيف يمكن أن تطبق التجارالإلكترونية ةوالتمييز بين طوائف و صور التجار

 تأثير إدراكتعين  ي، بهذا المتطلب السابقالإحاطة وبعد ،)٢( وتحدياتها و متطلباتهاالإلكترونية

 علاقة التقنية على تأثيرة  مدى وكيفيوإدراك .البنكي  التكنولوجية على العملطخدمات الخط

، ووصف التقنية في بيئة العمل البنكي  ووصف المشكلات التي تخلقها.الزبون بالخدمة المالية

لال البنوك الالكترونية و تحديد العناصر من خالطرق المستحدثة لتحقيق البنوك عوائد ربحية 

 .البنكي العمل المتصلة بالقواعد الجديدة للتنافس في بيئة

 يتبين لنا ةع في عالم الالكترونيات والاتصالات اللاسلكيومن خلال التطور المتسار  

 أن يتطور ة مما يجعل من الضرور،الواقع التفاعل الأبدي بين القانون وةوبصورة واضح

 نمشرعنا مع هذا التطور السريع من خلال سن القوانين التي تخدم الأشخاص الطبيعيي

 وعدم ترك ، على جميع الأطرافةلحماي وسبغ اةوالاعتبارين لاستخدام هذه الوسائل المتطور

 إلى ة اضاف،الطرف القوي يفرض شروطه على الطرف الضعيف والمحتاج لمثل هذه الخدمات

 وسرية ، في الإثباتالخلوية وحجية الرسائل الخلوية، للبنوك ةطرق الإثبات في كل عملي

  .ةالمعلومات وخصوصيتها من خلال استخدام الأرقام السري

                                                 
هو معيار عالمي ويساعد المستخدمين في الدخول إلى الإنترنت لاسلكيا باستخدام الأجهزة اللاسلكية الصغيرة  -1

  المحمولة
  ٢٢ ص ، بيروت، دراسه في القانون المقارن،علوماتيه و الانترنت مخاطر الم،١٩٩٨ ، نعيم،مغبغب -2



 ٤

 يعالج أمور الحاسب الآلي و مستخرجاته وطرق التعاقد الإلكترونيةعاملات  قانون المنإ  

 إلا انه جاء متواضعاً من عدة نواحي بحيث انه لم يعد يواكب التطور ،فيه وحماية أطرافه

 ، من الأمور أحالها المشرع الأردني إلى القانون المدني فكثيراً، الإلكترونيةالمتسارع للعمليات 

 التي تكون في الإلكترونية ة في بعض أحكامه على خلاف العمليات البنكياًالذي يكون جامد

 كما منح البنك ،ة والمرونة التي يجب أن تتسم أحكامها بالسرعةمعظمها من العمليات التجاري

لكتروني للأموال لإ للبنوك حق إصدار التعليمات فيما يتعلق بتنظيم التحويل ا الأردنيالمركزي

 ة يتطلب درايالإلكترونية والتعامل بالأمور الإلكترونية، المصرفيةبالأعمال وأية أمور تتعلق 

  .  في فهم مثل هذه الأمورةعميق

  الدراسةمشـكلة : أولا 

 هو البحث في مدى ملائمة الهواتف النقالة لإجراء المعاملات ةالغرض من هذه الدراس

، إلا أنها وباعتبارها وك الخلويةلم ينص صراحة على البنإن المشرع الأردني  حيث ،المصرفية 

فإنها ،  لارتباطها بأنظمة الحاسوب و مستخرجاته وأنظمة البرمجياتالإلكترونية،من المعاملات 

ر السؤال هنا إلى المدى الذي ثا ولكن يالإلكترونية، تبلا شك لابد أن تخضع لقانون المعاملا

   ؟الخلويةينظمه هذا القانون لعمليات البنوك 

  عناصـر المشكلـة: ثانيا 

   بوجه عام و ما هو واقعها واتجاهاتها ؟اللاسلكيةما الأعمال  -١

  ؟الخلوية تنظم الأعمال كيف -٢

 ما المزايا التي تعود على مستخدم تقنيات معطيات الهاتف الخلوي ؟ -٣

  ؟ة و تحدياتها القانونيالخلويةما البنوك  -٤



 ٥

 امها ؟ما الإطار القانوني لحماية نظم المعلومات وتنظيم استخد -٥

  ؟الخلويةمن المعلومات في تقنية البنوك أ وةما المقصود بالخصوصي -٦

  ؟الخلويةكيفية الإثبات في تقنية البنوك  -٧

  من البنك أو العميل ؟ة الصادرالخلويةما مدى قوة حجية الإثبات في الرسائل  -٨

  ؟الخلوية التي تواجهها البنوك ة وغير قانونيةما المشاكل القانوني -٩

  ية موضوع الدراسةأهم: ثالثا 

 التي الخاصة ة من خلال تسليط الضوء على الأحكام القانوني،ةتظهر أهمية هذه الدراس  

 قد ظهرت الخلوية ذا علمنا أن واقع الخدمات البنكية لاسيما إالخلوية،عالج فيها المشرع البنوك 

مما يجعلنا أمام  ،٢٠٠١في السنتين الأخيرتين وقانون المعاملات الالكترونية قد صدر في عام 

 . عن هذا التعامل، وسهولة حلهاةمتساؤل مهم عن مدى كفاية هذا القانون لمعالجة المشاكل الناج

 لم نجد فيه من )٢٠٠١( لسنة )٨٥( رقم الإلكترونيةوبالاطلاع على قانون المعاملات   

عود إلى و السبب يبشكله الكامل  الخلويةالنصوص ما يسعفنا في حل ومناقشة موضوع البنوك 

 وان كانت ، والتطور التكنولوجية هو نظام جديد ابتدعته المعاملات البنكيالخلويةأن البنوك 

 قد أعطت صلاحية للبنك المركزي بإصدار الإلكترونية من قانون المعاملات )٢٩( المادة

وك  والذي قام بدوره بإصدار التعليمات للبنالإلكترونية،التعليمات اللازمه لتنظيم الأعمال 

 من خلال الهاتف النقال إلا انه جاءت هذه التعليمات ضعيفة وغير ةبالتعامل بالأمور البنكي

رهن إشارة المشرع بانتظار  المصرفية وعليه فلم تعد الشركات الخلوية، لتنظيم البنوك ةمحدد

م  وإنما يسعون إلى تنظيم أعمالهم بما يتناسب مع عمله،ة معينةقانون أو تشريع لتنظيم عملي



 ٦

لكسب اكبر عدد من العملاء من خلال تقديم الخدمات المختلفة وحتى ولو لم ينظمها أي قانون 

  .معمول به

 و من ، وطرق الإثبات فيهاالخلوية، للبنوك ة القانونيالطبيعةهذا كله يدفعنا للوقوف على   

، )لالبنك أو العمي ( ةاف العلاقسيكون المسؤول عن الأضرار التي تصيب أي طرف من أطر

 لاسيما إن هذه الأمور تتم كما ذكرنا في غياب تشريع أو ،وما هي طرق وقوة الإثبات فيها

   .ةقانون ينظم هذه العلاق

  :منهجية الدراسة : رابعـا 

 رقم الإلكترونية لنصوص و قواعد قانون المعاملات التحليلفي دراستنا هذه تم اعتماد   

 وقانون البينات )١٩٦٦( لسنة )١٢(ني رقم  والقانون التجاري الأرد)٢٠٠١(لسنة ) ٨٥(

الأحكام اء و والاستعانة برأي الفقه،٢٠٠١لسنة ) ٣٧(الأردني الجديد والمعدل بالقانون رقم 

  . إلى الجانب التطبيقي المستوحى من واقع العمل في البنوكإضافة ،ت إن وجدالقضائية 

  الدراسةمحـددات : خامسـا 

لتعامل المصرفي من خلال الهواتف لجوانب القانونية لا إلى ه هذدراستناسنتطرق في   

كما سنتطرق إلى  النقالة، وما هي الأعمال التي تصلح أن تتم من خلال الهواتف ، وإثباتهالنقالة

 و ما المقصود النقالة في التعامل المصرفي من خلال الهواتف ة لأطراف العلاقةأسلوب الحماي

 وسنتطرق أيضا إلى ،الملقاة على كل طرف في هذه العلاقة  إضافة إلى المسؤولية بالرقم السري

أما فيما  المصرفية، ة منها وأثرها القانوني على أطراف العملية وكيفية الحمايةما يسمى بالقرصن



 ٧

ستكون خارج  الأعمالهذه  لدى البنوك وتجارية  التقليديةالمصرفيةطبيعة الأعمال يتعلق ب

  .موضوع دراستنا ولن نتطرق لها 

  الدراسـات السابـقة: دسـا اس

 وحجيتها في ، التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الفوري،١٩٩٧ ، عباس،  العبودي-١

 ةالدراسقام الباحث في هذه  ، من منشورات مكتبة دار الثقافه للنشر والتوزيع،الإثبات المدني

 التلكس و ،ي  الأرضالهاتف( بتوضيح النظام القانوني وطرق الإثبات في الاتصال الفوري 

 كالهاتف المحمول ةإلا انه لم يتطرق للأجهزة الحديثومدى حجيتها في الإثبات ، ) يالفاكس ميل

 فترة كتابة هذه بكثرة ي انه لم تكن هذه الأجهزة متداولة وباعتقاد،وكيفية إثبات التعاقد فيها

  . لاسيما في أمور التعاقد بين الأفراد،الدراسة

 منشورات دار الجامعه الإلكترونية، المسؤوليه ،٢٠٠٣ ، محمد حسين،   منصور- ٢

 من حيث تنظيم عقودها وتنوعها و الإلكترونيةناقش الباحث في بحثه الأعمال  ، للنشرجديدةال

 و الإلكترونية ة وحماية المتعامل بالأمور التجارية عن إجرائها بهذه الطريقة المترتبةالمسؤولي

 كما ستفعل هذه الخلوية إلا انه لم يناقش البنوك ، عمال في مثل هذه الأة اللازمةالخصوصي

  .الدراسة 

 من منشورات ،ة العمل المصرفي الالكتروني في البلدان العربي،٢٠٠٦ ، أحمد،  سفر- ٣

قام الباحث في كتابه بتوضيح عمليات البنوك التي تتم من خلال  ،  الحديثه للكتابةالمؤسس

 و مخاطرها الإلكترونية المصرفيةلكتروني ومشاكل العمليات  والتوقيع الاالإلكترونيةالعمليات 



 ٨

  إلى المعاملات المصرفية التي تتم من خلال الهواتف إلا انه لم يتطرق،والتنظيم القانوني لها

  .الخلوية

ناقش الباحث في بحثه موضوع البنوك  ،١٠/٣/٢٠٠٩ ، من الانترنت، يونس،  عرب- ٤

 إلى الوسائل الواجب توافرها لدي إضافة و التعريف بها ويةالخل موضحاً ماهية البنوك الخلوية

 و الحاجة إلى تصدي المشرع للتطور المتسارع للأعمال الخلويةالبنوك للدخول في عالم البنوك 

 ةبالإضاف ومواكبة التطور الحاصل في هذا المجال ة من خلال إصدار القوانين الحديثالإلكترونية

 إلا انه لم يتطرق إلى التنظيم ، المعلومات في هذه البنوكمنأ في ةإلى الخصوصية اللازم

  . لأطرافهاة القانونية وكيفية إثباتها والمسؤوليالخلويةالقانوني للبنوك 

  

  

  

  

  

  

  



 ٩

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني 

  الخلوية البنوك ةما هي

  

  

  

  

  

  



 ١٠

  الفصل الثاني 

   والانترنتالخلويةالبنوك 

 ضرورة قصوى، فمن شأنه أصبحمل البنوك قد  استخدام نظم تقنية المعلومات في عنَّإ

 ولقد ،فضل الظروفأقصر وقت وفي ظل أتسهيل العديد من العمليات البنكية وإنجازها في 

  . نمو قطاع البنوك وانتشار خدماته وتنوعها ومنحه بعداً دولياً بقالب جديدفيساهم هذا التطور 

لكمبيوتر، بل تعدتها إلى أنظمة  الإلكترونية لم يقف عند حد أجهزة اةإن تطور الأجهز

 وظهر ما يسمى بالهاتف المحمول أو الخلوي، التي سارعت البنوك إلى ةالاتصالات اللاسلكي

 لأجهزة الكمبيوتر، وسوف نقسم هذا الفصل إلى ةاعتماده في العمليات المصرفية بطريقة مشابه

   :ةالمباحث التالي

   والانترنتالخلوية البنوك - :المبحث الأول 

   وأطرافهاالخلوية العمليات التي تتم بالبنوك - :المبحث الثاني 

  المبحث الأول 

  ما هية البنوك الخلوية

 وأنظمة الحاسوب الآلي و انتشار استخدام الانترنت في الإلكترونية، ةإن تطور التجار

ولوجيا  شجع البنوك على استخدام التكن، من دولة إلى أخرىةالعالم مع تفاوت في الفترات الزمني

 الإلكترونية من خلال القنوات المصرفية فبدأت بتقديم خدماتها المصرفية، في أعمالها ةالآلي

 ، أن يكون للبنك موقع على الانترنتالإلكترونية وليس المقصود باستخدام القنوات ،بتدرج وحذر



 ١١

جميع  بالإلكترونية ةوإنما المقصود هو عرض الخدمات وتمكين العملاء من استخدام الأجهز

 إلى الوقوف على إضافة ،أنواعها مهما تعددت واختلفت للوصول إلى هذه الخدمات وعن بعد

 أو ،ا دون أن تزيد من أعبائها المالية لاستحداث أفضل الخدمات وأسرعهةحاجة العملاء بالنسب

  .أو سرية معلومات وبيانات عملائها المصرفيةتسبب أي خطر على أعمالها 

ت البنوك نفسها مضطرة إلى أن تواجه التطور المتسارع للبنوك وجدومن هذا المنطلق 

 وإنما هي ، فهي ليست فرع أو بنك قائم بذاته، عن مسمى افتراضية والتي هي عبارالإلكترونية

 وحيث أن البنوك ،)١(ة حديثة التقليدية ذاتها ولكن تدير أعمالها بصورة تكنولوجيةالبنوك التجاري

لمجال فلا بد لها أن تواكب التطور والتحديث من خلال إنشاء دوائر  دخلت في هذا اةالتقليدي

 ومن ناحية أخرى ناحية على القيام بدراسات واحتياجات السوق وإرضاء العملاء من ةقادر

 ة واستحداث دائر،على تطوير وتحديث برامج الحاسوب بما يتلاءم مع التطور التكنولوجية قادر

  .)٢( في طريقة العملالنوعية ةتواجهه من أخطار تفرزها هذه النقل تستطيع التعامل مع ما ةقانوني

 فبعد الاتصال الالكتروني للعمليات التي ، تأتي حسب التطورالإلكترونيةوتعدد القنوات   

 بحيث يستطيع العميل القيام بأي عمل مصرفي من خلال أي فرع ،تتم بين فروع البنك الواحد

 ثم خدمة البنوك ، ثم خدمة البنك الناطق، الآلي ظهرت خدمة الصراف،من فروع البنك

 التي تمكن العميل في الخلوية إلى أن وصلنا إلى خدمة البنوك ، وغيرها من الخدماتالإلكترونية

 ، إلى حضوره للبنكة دون الحاجالمصرفيةأي زمان أو مكان من استخدامها للقيام بأعماله 

                                                 
  ٣٠،صندرية، دار الفكر الجامعي، الإسك٢٠٠٦الإلكترونية، منير وممدوح، البنوك ، الجنبيهي-1
 دراسة مقدمه لنيـل     – البنوك   ت الأردني على عمليا   الإلكترونية اثر قانون المعاملات     – القدومي   م عبد الكري  -2

  ٢٣- ص٢٠٠٥ –جامعة عمان العربية للدراسات العليا–وراه شهادة الدكت



 ١٢

الخلوية، لذا سوف  من خلال الهواتف ةعمال التجاريلاسيما إذا ما علمنا أن بالإمكان القيام بالأ

   :ةنقسم هذا المبحث إلى المطالب التالي

  الخلوية التعريف بالبنوك - :المطلب الأول 

   بالانترنتالخلوية علاقة البنوك - :المطلب الثاني 

  الخلوية التنظيم القانوني للبنوك - :المطلب الثالث 

  المطلب الأول

  ويةالخلالتعريف بالبنوك 

شهد سوق المعلومات والشبكات النقالة في بداية الألفية الثالثة تطوراً هائلاً  وسريعاً في   

.  والنقالة مما جعل مؤشرات حجم التعامل في هذا السوق تنمو بشكل كبيرةالتقنيات اللاسلكي

موحد  من النظام ال"G3 " النقالة من الهواتف الثالثوعلى أعتاب الألفية الثالثة ظهر الجيل 

للاتصالات والشبكات اللاسلكية الرقمية المتنقلة والذي يهدف إلى توافق وتوحيد أنظمة 

الاتصالات المتنقلة المختلفة في آسيا وأوروبا وأمريكا في شبكة اتصالات عالمية تسمى 

 وتعمل هذه الشبكة في بيئات مختلفة وتدعم "IMT-2000 تصالات البعيدة المتنقلة الدوليةالا"

  .)١(لةفي الأجهزة الشخصية المتنقلة المحمو" الويب"ط المتعددة وترتبط مع الإنترنت و الوسائ

                                                 
 ،، العـدد الخـامس والخمـسون      ١٩٩٤، أكتوبر  في مجلة المهندس الأردني    ة منشور ، مقالة  يوسف ، الجعافرة -1
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ومع التطور الهائل والانتشار السريع لشبكات المعلومات التي أخذت تطوي المسافات 

بين الدول ولتشمل العالم كله جاعلة منه قرية صغيرة وأصبح المستفيد من هذا التطور أي 

 أي ، وبيئة التشغيل أصبحت من الممكن أن تكون في أي مكان،وب معهشخص قابل على التجا

 ومع هذا التطور الهائل ازدادت أهمية ،أن هذه التقنية يمكن أن تستخدم في أي مكان وزمان

 فظهر التحكيم الالكتروني والتجارة ة،قضية استخدام هذه التقنية في شتى المجالات العملي

   .١الإلكترونية وغيرها من الأمور نيةالإلكترو و البنوك الإلكترونية

 ،والمتطورة المتنوعة بتقنيتها ، من سمات هذا العصرالخلويةلقد أصبحت الهواتف 

 لقد أصبحت الهواتف النقالة الأداة ،وأصبح بمقدور كل إنسان استخدامه وحمله إلى أي مكان

ومن ثم سعت العديد . نهارالالتكنولوجية الوحيدة التي لا تكاد تفارق مستخدميها في الليل و في 

 بحيث تغني عن من الشركات إلى دمج المزيد والعديد من التقنيات والخدمات في الهواتف النقالة

 في الخلوية مما دفع كثير من الشركات والبنوك إلى استخدام تقنية الهواتف ،أجهزة الحاسوب

 ،(SMS) الخلويةلرسائل التواصل مع عملائها من حيث بيان خدماتها أو بضائعها من خلال ا

  . ؟الخلويةولكن ما هي البنوك 

 حديث جداً بحداثة أجهزة المصرفية في مجال الأعمال الخلويةإن استخدام الهواتف 

 لا في الفقه ولا في القضاء الخلوية ولم نتمكن من العثور على تعريف للبنوك الخلوية،الهواتف 

لقول إنها عملية استخدام الهاتف النقال من  ولكن باختصار يمكن ا،لكي نتعرف على ماهيتها

 أو  المطلوبةالمصرفية للوصول إلى المعلومات المخصصة الإلكترونيةخلال إحدى القنوات 

 ومن هذا التعريف يتضح لنا انه ، بين البنك والعميل ةاستلام الرسائل ووفق شروط العقد الموقع
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 وهي تتكون من ،ة بعض النقاط المهمحتى يتم التعامل من خلال البنك الخلوي يشترط وجود

   . بين العميل والبنكة و العلاق،ة وأنظمة حاسوب متطور، والهاتف الخلوي، والعميل،البنك

  -:عميل البنك :  أولا 

 أي انه ، للبنكحتى يتمكن الشخص من استخدام البنك الخلوي لابد أن يكون عميلاً  

 ولا يعنينا ما هي ،ة من هذه الخدمةلاستفاديتعامل مع البنك ولديه حساب فيه حتى يستطيع ا

 مع البنك أو قد يكون له ةطبيعة التعامل مع البنك أو نوع الحساب فقد يكون لديه تسهيلات ائتماني

 وقبول الودائع ، للبنك أو دائناً بمعنى آخر قد يكون مديناً،حساب جاري أو حساب توفير

 الأعمال التي تمارسها البنوك حسب تعريف وتحصيل الشيكات للعملاء يعتبر الحد الأدنى من

 المهم انه عميل للبنك وقام ،)١( كما يرى مؤلف الكتابالبنوك في الفقه الانجليزي والفرنسي

 وعليه لا يمكن للشخص الذي ،بالتعامل مع البنك وفق الإجراءات والشروط التي يحددها البنك

العميل هو الشخص المستفيد من خدمات  ف، من هذه الخدمةةليس له تعامل مع البنك الاستفاد

  .البنك

  -:البنك: ثانيا

 ة وفق قانون التجارالمصرفيةوهو الشخص الاعتباري المصرح له بمزاولة الأعمال 

 بجميع أنواعها للعملاء ة البنكية وهو الطرف الذي يقدم الخدم،الأردني وتعليمات البنك المركزي

 فان البنك هو الذي يقبل الودائع ٢فق القانون الانجليزي وو،الذين يتعاملون معه أو يطلبونها منه

                                                 
 ، دار النهضة العربيـة    ة،عمليات البنوك من الوجهة القانوني    ، بدون تاريخ   ، عوض  علي جمال الدين   نقلاً عن  -1

  ٤ ص ،القاهرة
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 وحتى يستطيع البنك أن يقدم خدمة البنك الخلوي لعملائه يجب أن ،ويحصل الشيكات للعملاء

 ما تمكنه من تقديم هذه الخدمات  وتوفير ة المتطورة والأجهزالإلكترونية الأنظمةيمتلك من 

حافظ على سرية المعلومات وخصوصيتها من خلال عدة  لحسابات عملائه حتى ية الكاملةالحماي

، ( Fire Wall )(1) أو الجدار الناري ) ANTI VIRUS  ( من الفيروسات كالحمايةبرامج  

 ،والبنك هو وحده الذي يضع الشروط الواجب توافرها بالعميل الذي يرغب بالتعامل مع البنك

 ما تكون لمصلحة البنك وتحت رقابة البنك كما ينظم العقود التي توقع مع العميل والتي غالبا

  . للعميلالمصرفية ويحافظ على السرية المصرفية فالبنك هو مقدم الخدمات ،المركزي

  - :الإلكترونيةالقنوات : ثالثا 

، ، بنك الانترنتIVRالبنك الناطق (  التي يقدمها البنك وتشمل الإلكترونيةهي القنوات   

 والتي يستطيع العميل استخدام أي )٢() والصراف الآلي ،لقصيرة بنك الخلوي وخدمة الرسائل اال

 من الخدمات التي والاستفادة ، حسب الاتفاق مع البنك،من هذه القنوات أو استخدامها جميعاً

ل من حساب يوافق البنك على تقديمها للعميل على حساباته كالتعرف على رصيده أو التحوي

 للدخول على القنوات )٤(سريالرقم ال و)٣(رمز التعريفي من خلال اللحساب آخر وكل ذلك يتم

  .والرقم السري الخاص بالتحويل والدفع الالكتروني

                                                 
 وهو نظام مستخدم في أجهزة الحاسوب هدفه منع الغير من اختراق أجهزة الحاسوب والتجـسس للإضـرار               -1

  بالجهاز و محتوياته من ملفات أو برامج
  .الإلكترونية المحددة في بعض عقود البنوك الأردنيه المتعاملة بالقنوات الإلكترونية هذه الأعمال - 2
  .ل البنكقب ويعطى للعميل من الإلكترونيةفي  رمز المستخدم المخصص لاستعمال القناه  الرمز التعري- 3
 ويتوجب عليـه  الإلكترونية،هو الرقم الذي يصدره البنك للعميل لغايات الدخول إلى القنوات :  الرقم السري - 4

  .الإلكترونية حسب تعليمات البنك  ةتغييره عند أول دخول للقنا
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 التي كانت تتم في الماضي المصرفية فعند مقارنة الخدمات ، لم تتغيرالمصرفيةالخدمات 

ذه  نجد أن هالإلكترونية،  التي تؤدى اليوم مع وجود الأجهزةالمصرفيةالقريب بالخدمات 

 خطابات ، الاعتمادات المستندية ، الحوالات، القروض،الودائع( الخدمات لم تتغير كثيراً 

يتم تقديم هذه  وإنما ما تغير فعلاً هي الوسائل والتقنيات التي ، )المباشرة والتسهيلات ،الضمان

  فعلى سبيل المثال ليس من الضروري أن يحضر العميل للبنك، للعملاءالخدمات من خلالها

 فيكفيه الحصول على بطاقة ، مبلغ من النقود وخلال أوقات الدوام الرسميإيداعلسحب أو 

 للبنك أو المنتشرةالصراف الآلي ليتم السحب أو الإيداع في أي وقت من أجهزة الصراف الآلي 

 أو أن يقوم بطلب دفتر شيكات بواسطة الهاتف الخلوي حتى وان كان خارج ،أي بنك آخر

  .أوقات الدوام

يتضح لنا أن البنك الخلوي لا يمكن استخدامه من غير وجود لأجهزة الحاسوب 

 إن استخدام الانترنت من ، الأولى هذه الخدمات وتطورهابالدرجة وبرامج تخدم ةالمتطور

 أو ما ة إلى أجهزة الهاتف النقال الحديثة اضافالخلوية، التي تقوم عليها البنوك ةالركائز الأساسي

 فأجهزة الحاسوب والهاتف ، التي تتمتع بمزايا وخدمات متطورة لجيل الثالثيسمى بأجهزة ا

  .النقال مرتبطان ببعضهما وكل منهما مكمل للآخر

 فيتم الإلكترونية من القنوات وقيعه مع العميل من اجل الاستفادةأما العقد الذي يتم ت

 مما الإلكترونية، القنوات  فعقد فتح الحساب يختلف عن عقد،توقيعه بعد فتح الحساب لدى البنك

  وإنما هي خدمةالإلكترونية،يعني انه ليس كل من يتعامل مع البنك يجب عليه استخدام القنوات 

 من قبل شخص  ليس له الخلوية من البنوك  كما لا يمكن الاستفادة،)١(يقدمها البنك لمن يطلبها

                                                 
  ٣٢٧، ص  بيروت، منشورات زين الحقوقية ، نظرات في القانون،٢٠٠٧ ، شافيزعزينادر، عبد ال - 1
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قروض و التسهيلات من خلال  وان كان في المستقبل قد يتم تقديم طلبات ال،حساب مع البنك

 ويصل الرد للعميل بنفس الطريقه من خلال الانترنت أو حتى الخلويةالانترنت أو البنوك 

(  حساب فعال الخلوية أما في الوقت الحالي فيجب أن يكون للمستفيد من خدمة البنوك ،الخلوي

  .)غير مغلق أو جامد 

 الثابتةعلت الإقبال على الهواتف  جالخلوية لابد من الإشارة إلى أن تطور الأجهزة

 أنه بين ،٢٠٠٧الأمريكية في عددها الخامس من عام " Slate" مجلة  وهذا ما توقعته،اًضعيف

 وبذا دشنت المرحلة الثانية في . تماما الهواتف الثابتة التقليديةستختفي ٢٠٢٠ و٢٠١٠عامي 

مات التي تقدمها الهواتف النقالة فيما  ويمكن إلقاء الضوء على الخد،مسيرة ارتقاء الهواتف النقالة

  :يلي

تسمح لمستخدمي :  ) Short Message Service "SMS( " خدمة الرسائل القصيرة -١

الهاتف النقال بتبادل رسائل نصية قصيرة فيما بينهم بحيث لا تتجاوز حروف الرسالة 

ال رسائل  وقد ظهرت بعض البرامج التي تمكن الشخص من إرس،)١( حرفا١٦٠ًالواحدة 

 من شخص معين فتوقع الشخص المستلم في لبس وخطأ قد ة على أساس أنها صادرةمزور

  .)٢( )vishing( بالصيد  وهي ما تسمى يكلفه غالياً

 Wireless Application)الواب :  بروتوكول التطبيقات اللاسلكية)WAP( خدمة الواب -٢ 

Protocol "WAP" )( وقواعد اتصالات محددة اتفقت  هو معيار عالمي يتضمن مواصفات

 ويساعد المستخدمين في الدخول إلى النقالة، للهواتف المصنعةعليه مجموعة من الشركات 

                                                 
   لدى بنوك المملكة الأردنيهالإلكترونية مأخوذ من مجموعة عقود للبنوك - 1
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 باستخدام الأجهزة اللاسلكية الصغيرة المحمولة مثل الهواتف النقالة الإنترنت لاسلكياً

ة إلى والمساعدات الرقمية الشخصية الخ حيث يوحد طريقة وصول الأجهزة اللاسلكي

 ويسهل عملية نقل وتبادل البيانات والاستفادة من بقية خدماتها المختلفة مثل البريد ،الانترنت

لقد وفر الواب للأجهزة .  الحوار، الألعاب الرياضية، الأخبار، الأحوال الجوية،الإلكتروني

 "Web" عن الويب "WAP" ويختلف الواب ،النقالة القدرة على الانتقال إلى أجهزة تفاعلية

؛ فالأول هو خاص بالأجهزة النقالة كأجهزة الهواتف النقالة وحاسبات الجيب والأجهزة 

 مما .)١( أما الثاني فهو خاص بأجهزة الحاسوب والإنترنت،الذكية في الدخول إلى الإنترنت

لة سبق يتضح أن الواب يعد ضرورة أساسية للدخول إلى الإنترنت عن طريق الأجهزة النقا

 وقد ،، ويمكن الاتصال لفترات طويلة بالإنترنت دون انقطاع الشبكات اللاسلكيةلأنه يناسب

 هنا أن النظامين ةالإشار ولا بد من .الخلوية ة للأجهزةدعمت ذلك عدة شركات مصنع

 بأنظمة السابقين من الممكن اختراقهما والتجسس على أجهزة الشخص إذا لم يكن مزوداً

  .ة الكافيةالحماي

 هي تقنية مبتكرة جديدة "GPRS" تقنية :)GPRS(راسل بالحزم العامة للراديو خدمة الت-٣ 

تسمح للهواتف النقالة بالدخول إلى الإنترنت بسرعة فائقة وإمكانية استقبال البيانات والملفات 

 كيلوبايت في الثانية )١٧١,٢( بسرعة في حدود وتخزينها واسترجاعها وتبادلها لاسلكياً

ر من المعلومات المتاحة من خدمة الواب وبتكلفة أقل وجهد أقل حيث والوصول إلى كم أكب

دون الحاجة إلى (يتم حساب التكلفة بناء على حجم البيانات وليس بناء على مدة الاتصال 

                                                 
1  - Javier, Pedro Valle R-G Premier Announces Internet-Banking Redesign and 
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 ويحتاج .)١()الاتصال بالانترنت في كل مرة لان المستخدم على اتصال دائم بالإنترنت

 GPRS والاشتراك في خدماتGPRSخدام تقنية الهاتف النقال إلى أن يكون مهيأ لاست

WAP، وتعتبر أجهزة الهواتف النقالة الحديثة مجهزة بهذه التقنية حيث يستطيع المستخدم 

 Mobile Internetالدخول إلى الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان لتصفح الإنترنت 

، MMS .ئط المتعددةوقراءة البريد الالكتروني والرد عليه وإرسال واستقبال رسائل الوسا

  .وهي برامج من الممكن اختراقها أيضا

 Bluetooth Wirelessتقنية الاتصال اللاسلكي بلوتوث :    Bluetooth2 خدمة البلوتوث - 4 

Technology تربط مجموعة من أجهزة الاتصال المحمولة مع بعضها البعض بروابط لاسلكية 

  .)٣(لجيبي لتبادل البيانات والملفات بينها لاسلكياً والحاسوب ا،قصيرة المدى مثل الهواتف النقالة

تتيح هذه الخدمة للمستخدم إرسال واستقبال الرسائل  : MMS(4) خدمة الوسائط المتعددة -٥ 

 ، والرسوم المتحركة، ولقطات الفيديو، حيث يمكن تبادل الرسائل النصيةMMSمتعددة الوسائط 

 من الهواتف النقالة حيث تسمح ٣Gيا الجيل الثالث  لقد أطلقت دول كثيرة حال.والصور الملونة

تصالات مرئية تفاعلية اإمكانات هذا الجيل بتقديم مجموعة كبيرة من الخدمات اللاسلكية كإجراء 

 من خلال الهواتف النقالة مباشرة بالصوت والصورة حيث يرى المتصلون بعضهم بعضاً

 ، ميجا بايت في الثانية)٢(رعة عالية تصل إلى  ونقل البيانات بس،المتوافقة مع تقنية هذا الجيل

                                                 
1  - Javier, Pedro Valle ; 11/17/2005, Vol. 33 Issue 45, p10-10, 1/18p 

 الاتصال فيما بينها بروابط لاسلكية قصيرة الأجهزة  فهي التقنيات التي لمنظومة لمجموعة من: تعريف البلوتوث -2

الكمبيوتر المرتبطة بالشبكات المحلية وفي الهواتف الخلوية وغيرها من  هزةأجالمدى وتستخدم في مختلف 
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متعددة،  وتسمح بتبادل رسائل الوسائط ال،كما تتيح إمكانية الاتصال بالإنترنت بسرعة عالية

 ، والصرف الآلي،، وتوفير خدمة تحديد المواقع عبر الهاتف النقالوتنظيم مؤتمرات الفيديو

ومن . ات مع سرعة إنجاز هذه الخدم،النقالوإمكانية مشاهدة القنوات الفضائية عبر الهاتف 

 حيث من المتوقع )٢٠١٠( من الهواتف النقالة بحلول عام )٤G(المتوقع إطلاق الجيل الرابع 

   . ميجابيت في الثانية)١٠٠(زيادة سرعة الهاتف التي قد تصل إلى 

 )Personal Digitalالمساعدات الرقمية الشخصية :  )PDAs(المساعدات الرقمية الشخصية 

)Assistants والتي يطلق عليها )PDAs(هي أجهزة حاسوب محمولة باليد (Handheld 

Devices)  وصممت في البداية لاستخدامها في تنظيم المواعيد ،أو توضع في الجيب 

 وتسجيل البيانات الخاصة، وكتابة الملاحظات ،الشخصية، وتخزين هواتف الأصدقاء وعناوينهم

 ومع مرور الوقت تطورت .) Task Lists( والقيام بالمهام ،لاجتماعاتأثناء المحاضرات أو ا

هذه الأجهزة إلى حاسبات آلية مصغرة حيث أصبحت قادرة على تشغيل برامج تحرير النصوص 

 ومع ظهور جيل جديد من هذه الأجهزة وانتشارها بين الناس تطورت .والجداول الحسابية

، وتحميل Mobile Phonesالاتصال الهاتفي اللاسلكي الخدمات التي تقدمها بصورة كبيرة مثل 

الملفات الصوتية والمرئية، وعرض لقطات الفيديو، والاتصال بالإنترنت وتصفحه، وتحميل 

الكتب الإلكترونية وقراءتها، وقراءة البريد الإلكتروني باستخدام أجهزة مودم لاسلكية، كما تسمح 

، توفير ) Extranet( والإكسترانت ) Intranet(بالاتصال بالشبكات المحلية الإنترانت 

 عبر مسافات قصيرة، وألعاب الاتصالات بالأشعة تحت الحمراء مما سمح بنقل البيانات لاسلكياً

 وتسمح بتبادل الاتصال والبيانات مع حاسوبك الشخصي ،) Media Players(الوسائط المتعددة 

ء مثل كتابة رسائل البريد الإلكتروني ثم نقلها  باستخدام الأشعة تحت الحمراأو المحمول لاسلكياً
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وتحمل جميع . إلى جهازك الشخصي لإرسالها، أو تحديث المواعيد والملفات بين الجهازين

 ميجا بايت )٣(المساعدات الرقمية الشخصية المتوافرة الآن ذاكرة مدمجة داخلها تتراوح ما بين 

 الذاكرة يعد كافيا لحمل بيانات العناوين  ميجا بايت من)٢( مع العلم أن ، ميجابايت)٦٤(و

 إلى معظم البرامج الشخصية، إلا أن وجود المزيد من الذاكرة إضافةوالمواعيد والملاحظات 

سيسمح بتخزين الملفات كبيرة الحجم مثل ملفات الملاحظات الصوتية ولقطات الفيديو والبرامج 

 المزيد من الذاكرة باستخدام بطاقات افةإضالكبيرة، وتسمح بعض المساعدات الرقمية الشخصية ب

  . ١صغيرة يتم تركيبها داخل الجهاز

  المطلب الثاني

   بالانترنتالخلويةعلاقة البنوك 

 وقد كثرت – ة متطورة علمية ضرورة وجود أجهز– الخلويةيستلزم نظام البنوك 

مات والاتصالات  بأنظمة تقنية المعلوالخاصة ةالأجهز الأدوات و،ةوتنوعت في السنوات الأخير

 ذلك انه لا ، بنجاحالخلوية التي يلزم توافرها حتى يطبق نظام البنوك والمرئية المسموعة

 وما تحتويه من برمجيات وشبكات ،ة دون توافر الحواسيب الآليالخلويةيتصور نظام البنوك 

  .ة و متطورةواسع

 الخاصة البرامج  وتطورها بجانب تطور، إلى البنوكةودخول نظام الحاسوب الآلي بقو

 فبعد أن كان العمل المصرفي يتم ،أيسر من ذي قبل أسهل والمصرفية ة جعل من الخدم،فيها

 والتي المصرفية خصم القروض والإيداع و السحب النقدي وغيرها من العمليات ،يدويةبصورة 

                                                 
1 - Javier, Pedro Valle R-G Premier Announces Internet-Banking Redesign and Launches 
Mobile Banking Caribbean Business; 11/17/2005, Vol. 33 Issue 45, p10-10, 1/2p. 
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بنك  التي تفوت على الالبشرية إلى الأخطاء إضافةتأخذ من الموظف الوقت والجهد الكبير 

 مما وفر الوقت والجهد وخفف من سريعة وبصورة  أصبح الآن يتم الكترونياً،ة محققأرباحاً

 من خلال أي فرع من المصرفية كما مكن العملاء من القيام بالعمليات ،)١(البشريةالأخطاء 

 بما  و ذلك من خلال اتصال الفروع الكترونياً)٢(فروع البنك دون الحاجه لتواجده في فرعه

 أو إيداع شيك في حساب ( ATM )  كالسحب النقدي من خلال أجهزة، ( On Line )يسمى

 أو تسديد قسط قرض في فرع غير الفرع الذي تم خصم ،العميل من خلال فرع آخر غير فرعه

 والاتصال الإلكترونية ة كل تلك الأمور كان من الصعب أن تتم قبل وجود الأنظم،القرض فيه

 تخدم ،ة بصورة محدود، بل أصبح هنالك الربط بين البنوك،ليس هذا فقط ،الكترونياً بين الفروع

 ،العميل من حيث السحب بواسطة الصراف الآلي من خلال أي بنك حتى ولو لم يكن بنك العميل

 و مركزية الإلكترونية بالمقاصةمن خلال ما يسمى الأردني كما استخدمها البنك المركزي 

ا البنوك من خلال معرفة وضع أي عميل تتجاوز تسهيلاته مخاطر العملاء التي تستفيد منه

 في أي بنك من خلال الرقم السري الذي يمنحه البنك المركزي لكل عميل )٣(العشرون ألف دينار

 أصبحت تخدم البنوك بصورة الإلكترونية فالأنظمة المصرفية، ة على السريالمحافظةمع 

 قاعدة مما يؤدي إلى إيجاد ، ووقت العملاءةالمصرفي ة من حيث تقليص تكاليف الخدم،ةمباشر

  . من العملاءةواسع

                                                 
 منـشورات الحلبـي     ، دراسة مقارنه  – في ظل العولمة     المصرفية السرية   ،٢٠٠٥ ، انطون جورج  ،سركيس -1

   بيروت،الحقوقية
  ١٥،ص، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية٢٠٠٦الإلكترونية، البنوك  منير وممدوح،، الجنبيهي-2
 كان مبلغ الاستعلام في مركزية المخاطر ثلاثون ألف دينار وتم تعديله إلى عشرون ألـف دينـار بموجـب                    -3

  .٢٠٠٩تعليمات البنك المركزي الأردني في منتصف شهر أيار لسنة 
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ل إدخالها في مجال  التي استفادت منها البنوك من خلاة من الأجهزالخلوية،و الهواتف 

سائل  من العملاء موظف يستقبل ويرسل رة، فلا يمكن التصور أن لكل مجموعالعمل المصرفي

 البنك وأنظمةط الالكتروني ما بين الهاتف المحمول ، بل إن الربلهم أو يرد على استفساراتهم

 إرسالها فالرسائل التي يتم ، هي التي تقوم بهذا العمل(server) من خلال الخادم الإلكترونية

 رقم هاتف العميل إلى أجهزة الحاسوب و بالتعاون مع شركات إدخال من خلال للعميل تتم آلياً

، إما  في اليومة واحدةة يتم إرسال حرك وعاد،آلياً يتم إرسال الرسائل الخلويةالاتصالات 

 ويتمكن العميل من ،ة يومية التي تمت على حسابه بصورالحركةبتعريف العميل برصيده أو 

  .التعرف على وضع حسابه أو رصيده

 لسرعة لما فيها من التوفير و ا هذه الخدمةإدخال على والمحلية ةودأبت البنوك العالمي

 كما إن سرعة ، كما أنها تخفف من الضغط البشري في داخل البنوك،تفي انجاز المعاملا

بين الناس وسهولة استخدامها وتطورها شجعت البنوك على  الخلويةانتشار هذه الهواتف 

   . للاتصال ما بين البنك والعميلةاعتمادها كوسيل

 : أنماط البنوك الإلكترونية  •

   :)١(لبنوك على الانترنت تتمثل فيمن الممكن القول إن هناك ثلاث صور أساسية ل

، لأدنى للنشاط الإلكتروني المصرفييمثل المستوى الأساسي والحد ا : الموقع المعلوماتي: الأول 

  .ويسمح هذا الموقع للبنك بتقديم معلومات حول برامجه ومنتجاته وخدماته المصرفية

                                                 
  ٣٦ ص ،بر الإنترنت، الدار العربية للعلوم العمل المصرفي ع،٢٠٠١ ، نادر الفرد،قاحوش -1
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الاتصالي بين البنك والعملاء مثل يتيح هذا الموقع عملية التبادل   : الموقع الاتصالي: الثاني 

 ، وتعديل معلومات القيود والحسابات، تعبئة طلبات أو نماذج على الخط،البريد الإلكتروني

  .الاستفسارات

 كما ، ويمكن من خلاله أن يمارس البنك نشاطاته في بيئة إلكترونية : الموقع التبادلي : الثالث

 ، من سداد قيمة الفواتير، وإدارة التدفقات النقديةونياًيمكن للعميل القيام بمعظم معاملاته إلكتر

  .وإجراء كافة الخدمات الاستعلامية سواء داخل البنك أو خارجه

 بمعناها الحقيقي هو ليس أن يكون للبنك موقعاً الإلكترونية إلى أن البنوك ا،ولا بد أن ننوه هن  

ستقصاء آراء العملاء عن الخدمات  وا،على الانترنت يبين خدمات البنك الذي يقدمها لعملائه

ظام يتسم بنوع من  وإنما هو ن، أو حتى احتساب الفوائد على القروض وكيفية احتسابهاةالمقدم

 إلى إضافة ، بمعناها الواسعالإلكترونية أو القنوات الإلكترونية ة للبنك مقدم الخدمالتعقيد بالنسبة

 وبجانب ذلك لابد من ،وير أفضل الخدماتذلك تهيئة الكادر البشري والمدرب على تقديم وتط

 ،)١( التي تنتج عن مثل تلك التعاملاتالإلكترونية للتعامل مع القضايا ةأيهم ة قانونيةوجود دائر

وفي ظروف كان المشرع الأردني والعربي غير مهيأ لمواجهة مثل هذه التطورات والتغيرات 

 باعتبار أن العلم المصرفي كان ،ونيات في علم الالكترة من خلال سن قوانين حديثةالمتسارع

 ، في حل قضاياه كالقانون التجاري أو القانون المدني أو قانون البيناتةيعتمد على القوانين التقليدي

 أصبح البنك يسابق الزمن من خلال العقود التي ينظمها لتقديم الخدمات ، كما سنرى،أما الآن

                                                 
 اتحاد المصارف العربيه - موسوعة القانون وتقنية المعلومات – قانون الكمبيوتر - ٢٠٠١ – يونس ، عرب- 1

  ٤١٧ص 
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 حتى يصدر ة ولا تبقى البنوك منتظر،المتعاقدين على أن العقد شريعة  معتمداًالإلكترونية،

  . ما دامت هذه العقود لا تخالف النظام العامالإلكترونية للقنوات ةالمشرع القوانين المنظم

  - :الخلويةآلية عمل البنوك  •

 يمكن استخدامها كجهاز ، في عمليات البنوك كما ذكرناالخلويةإن استخدامات الهواتف   

للدخول إلى الانترنت من )  إلى أخرى  من بنك إلى آخر ومن دولةات تختلفالخدم(حاسوب 

 ة الموج)SMS( أو يتم استخدامها كجهاز لاستقبال الرسائل ، )WAP Servers( خلال خدمة 

 ولهذا كان لزاماً علينا أن نوضح ،ةمن البنوك إلى عملائها من خلال شركة الاتصالات المعتمد

 الخلويةاستخدام الهواتف (  على حده ةلية كل خدم عن كيفية عمل أو آة مختصرةوبصور

  .) من البنك الخلويةبالدخول إلى الانترنت واستقبال الرسائل 

 - :الخلويةالبنوك  )١

 تمكنهم من إجراء العديد من الإلكترونية،هي خدمه يقدمها البنك لعملائه كجزء من الخدمات 

 أو طلب دفتر الأرصدةلام عن  مثل الاستع، بواسطة الهاتف الخلويالمصرفيةالعمليات 

 المصرفيةشيكات أو تحويل من حساب إلى حساب آخر في نفس البنك وغيرها من الخدمات 

 لابد كما ذكرنا أن يحتوي ة وحتى يستفيد عميل البنك من هذه الخدم،)١(التي يسمح بها البنك

  . )GPRS( جهازه على خدمة 

 البيئة تقوم بعمل ، بهذا المجالةتخصصأما آلية عمل هذه الخدمة فتتم من خلال شركة م

            لهذا الغرض و يتم تحميلها لجهاز يسمى الجهاز الخادم ة و برامج معدة من أجهزةاللازم

                                                 
  الإلكترونية كتيبات التعليمات المقدمه من البنوك الأردنيه للتعريف بالقنوات - 1
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 )Servers( للاختراق من خلال ة وغير قابلة آمنة تقوم بالاتصال مع النظام البنكي بطريق 

 ، )Anti Virus(   و )Fire wall(   لهذا الغرض تسمى الجدار النارية معدة حمايةنظمأ

  )GPRS( وتعتمد على قيام العميل بطلب معين من خلال جهازه الخلوي المزود بخدمة  

 من الجهاز الخلوي والمحجوز عالمياً للبنك و للخدمةبعد دخوله على الرابط المخصص 

 وبعد ذلك تقوم هذه ، )wap/com.online-xxxxxx.www://shttp(غالبا ما يكون 

 للعميل بعد إدخاله الرقم السري البرمجيات بالاتصال مع النظام البنكي وطلب الرصيد مثلاً

  .بشكل صحيح و رقم حسابه فيجيبه النظام ويعرضها على شاشة هاتفه الخلوي

   )SMS(  ةالرسائل القصير )٢

 على الإلكترونية بالخدمةأو بالمجان تساعد العميل المشترك  يقدمها البنك بمقابل ةوهي خدم

 التي تتم على حسابه بواسطة رقم الهاتف الخلوي المسجل بطلب ةمعرفة الحركات المالي

 حيث يختار عميل ، ويتحمل العميل مسؤولية تزويد البنك برقم هاتف خطأ،اشتراك العميل

كحركة (  عليها والحسابات وأنواعها ةلقصير المطلوب استلام الرسائل االحركةالبنك نوعية 

الإيداع أو حركة السحب من الحساب أو حركة تحصيل شيكات وغيرها من الحركات التي 

 كما يمكن للعميل بتعديل هذه الخدمات في أي وقت يشاء من ،)ترد على حساب العميل 

  .خلال بنك الانترنت

 متصل مع ،ة خاص بالرسائل القصير) Servers( ويقوم مبدأ عملها على وجود جهاز خادم 

 عبر الخلوية ومتصل أيضا مع إحدى شركات الهواتف الإلكترونيةالخادم الخاص بالقنوات 

 ( بالخدمة على حساب عميل البنك المشترك ة فعند حدوث حرك، خاص)Router(جهاز 

  من ضمن الحركات المطلوبالمختارةوهي إحدى الحركات على حساب العميل المحدد و 
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(   بإعلامالإلكترونية الخدمات  )Server(  يقوم الخادم ، )ةعليها خدمة الرسائل القصير

Server(ة إلى مزود الخدمة مشفرة والذي يقوم بدوره بإرسال رسالة الرسائل القصير ) 

،  في النظامة مخزنمسبقةى تعريفات  بناء علالحركة تفيد بتفاصيل ،)ةشركة اتصالات خلوي

 إلى رقم الهاتف الرسالة المتفق معها بإرسال هذه الخلويةكة الاتصالات ومن ثم تقوم شر

  .الخلوي الخاص بالعميل

  المطلب الثالث

 الخلويةالتنظيم القانوني للبنوك 

 لا بد أن يكون في مقابله تطور الإلكترونية المصرفيةإن التطور المتسارع للأعمال   

 لم تقف عند حد البنوك فقط بل الإلكترونيةل  باعتبار أن الأعما،ة القانونيةمتسارع للأنظم

 والحكومة الإلكترونية ة يتم استخدام التكنولوجيا فيها مثل التجارعديدةتجاوزته إلى أعمال 

  فهذا التطور والانتشار الواسع في استخدام الالكترونيات واستخدامها في أكثر منالإلكترونية،

 بما يتناسب مع التطور ة النصوص القانونيمجال يجب أن يقابله مشرع جرئ يستطيع تطوير

  .)١( بما يساعد في تطور اقتصاد دولة بكاملهاالإلكترونية،المتنامي للأعمال 

 يجب ألا يقف ،ة القانونيناحية من الالإلكترونيةوعندما يتم الكلام عن معالجة الأعمال   

ال التي تتم في خارج دولة ما  بل تثور أيضا تنازع قانونية الأعم، فقطةعند حد القوانين الداخلي

 في لدولةا من حيث مدى أحقية ، وهو ما يسمى بالقانون الدولي الخاصىوتنفذ في دولة أخر

 وتدق ، والبحث عن قاعدة الإسنادتطبيق قانونها على التصرف القانوني الذي تم الكترونياً

 فما هو القانون الذي ،ا لا تخضع لسيادة دولة مةصعوبة الحل فيما لو بدأ هذا التصرف في منطق

                                                 
 ص ، المكتب الجامعي الحـديث ،تصال الحديثة وحجيتها في الإثبات وسائل الا،٢٠٠٦ ، الفقي،عمرو عيسى- 1
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 في الإلكترونية لذلك يثور التساؤل عن مدى قيام المشرع الأردني بمعالجة الأعمال ،يجب تطبيقه

  .الخلوية معالجته للبنوك قوانينه و تحديداً

 الإلكترونية في الأردن هو قانون المعاملات الإلكترونيةإن القانون الذي يحكم المعاملات   

 ولا بد من الوقوف على ،) ٨/٢٠٠١( و تعليمات البنك المركزي رقم )٢٠٠١( لسنة )٨٥(رقم 

  . القانون وتعليمات البنك المركزي ومناقشتهاهذا

  ) ٢٠٠١( لسنة )٨٥( رقم الإلكترونيةقانون المعاملات : أولا 

 التي الإلكترونيةعاملات متضمن هذا القانون ثمانية فصول عالج فيها المشرع أمور ال  

 وهذا ما ة و خليط بينهما أو التعاملات مع الحكومالاعتباريينشخاص الطبيعيين أو تتم بين الأ

 وعليه فان كل من يقوم بتصرف مالي أو غير ،) ٢( المادةيظهر من تعريف المعاملات في 

 إلا أن المشرع استثنى بعض ،نه يخضع لهذا القانونإ فالإلكترونية ةمالي من خلال الأجهز

 لما لهذه المعاملات من )٦( المادة في هذا القانون والتي نص عليها في المعاملات من الدخول

   : و قد جاءت على سبيل الحصر وهي، في إبرامهاة وإجراءات خاصةصف

  -٦-مادة

  :  هذا القانون على ما يلي أحكاملا تسري 

 اءاتبإجر تتم أو العقود والمستندات والوثائق التي تنظم وفقا لتشريعات خاصة بشكل معين .أ

  : محددة ومنها 

   . الوصية وتعديلهاإنشاء. ١    

   . الوقف وتعديل شروطهإنشاء. ٢    

 غير المنقولة بما في ذلك الوكالات المتعلقة بها وسندات بالأموالمعاملات التصرف . ٣    

   .الأموال الخاصة بهذه الإيجار الحقوق العينية عليها باستثناء عقود وإنشاءملكيتها 



 ٢٩

   . الشخصيةبالأحوالالوكالات والمعاملات المتعلقة . ٤    

مين الصحي أ فسخ عقود خدمات المياه والكهرباء والتأو بإلغاء المتعلقة الإشعارات. ٥    

   .مين على الحياةأوالت

   . التبليغ القضائية وقرارات المحاكموإشعاراتلوائح الدعاوى والمرافعات . ٦    

 نص عليه تعليمات خاصة تصدر عن الجهات المختصة استناداً ما تإلا المالية الأوراق. ب

  . المالية النافذ المفعولالأوراقلقانون 

  ة و التي تتم من خلال أجهزالإلكترونيةوخلاف هذا الاستثناء فان جميع المعاملات   

فإنها تخضع لقانون  ) الإلكترونية ةالحكوم ( ة أو غير مالية سواء أكانت ماليةالكتروني

 الأولى من نفس القانون المادة وهذا ما يظهر من توضيح المشرع في الإلكترونية،املات المع

 ة وسائل كهربائي سواء كانتة خلال وسائل الكتروني هي التي تنفذ منالإلكترونيةن المعاملات أب

 في تبادل المعلومات ة مشابهة أو أي وسيلة أو الكترومغناطيسية أو ضوئيمغناطيسيةأو 

 التي تستخدم في تبادل المعلومات ة وعلى هذا الأساس يعتبر الهاتف النقال من الأجهز،وتخزينها

والتي  )GPRS( الذي يتطلب خدمة )WAP( أو الانترنت الخلوي )SMS(من خلال الرسائل 

  . سابقاًة مختصرةتم التطرق لهم بصور

 إن هذا يطبق ةقانون المعاملات الالكتروني من نفس )أ /٤( المادةكما ذكر المشرع في   

 إلى المعاملات المادةهذه  كما أشار في الإلكترونية و الرسائل الإلكترونيةعلى المعاملات 

 ويتضح ،ة أو جزئية كلية بصورة رسمية أو مؤسسة حكومية التي تعتمدها أية دائرالإلكترونية

ها إلى  فقط وإنما تعداالإلكترونيةمن هذه النصوص أن المشرع لم يعتمد على المعاملات 

 ترسل بها هذه الرسائل ة الكترونية فأية وسيلالإلكترونية، ةالرسائل التي ترسل بواسطة الأجهز



 ٣٠

 أي بواسطة الحاسب الآلي أو ( e-mail ) سواء كانت بالبريد الالكتروني المادةتشملها هذه 

 المشرع  ويظهر هذا جلياً من خلال تعريفالمشابهةجهاز الهاتف النقال أو غيرها من الوسائل 

 من أسرع الإلكترونية وتعتبر الرسائل ، للمعلومات و رسالة المعلومات الثانيةالمادةالأردني في 

  .)١( والتي يضمن مرسلها وصولها إلى الطرف الآخرةواحدث الوسائل الحديث

 أن الهاتف النقال أو الخلوي لا يخرج الإلكترونيةيتضح لنا من خلال قانون المعاملات   

 فهو يمتلك صفة تبادل المعلومات الإلكترونية ةالذي حدده المشرع في طبيعة الأجهزعن الإطار 

 تصل تخزينية ة تمتلك سعة فبعض الأجهز، إلى ذلك فهو يمتلك صفة التخزينةكما ذكرنا اضاف

 التي توضع الشريحة من خلال ة التخزينيةيد حجم السعز تة وهذه الأخير)GB8(إلى أكثر من 

 وعليه فان المشرع لم يحدد ،)٢( التخزينيهة في الهاتف النقال لزيادة السعةمروتستبدل أكثر من 

خترع أو أ لكل جهاز  حيث ترك المجال مفتوحاً، وخيراً ما فعلالإلكترونية ةالمقصود بالأجهز

  . تنطبق عليه المواصفات حتى يقال عنه جهاز الكتروني و يخضع لهذا القانونسيخترع مستقبلاً

 سواء كان الإلكترونيةورة وجود اتفاق مسبق بين أطراف المعاملات ونشير إلى ضر  

 من )أ /٥ ( المادة إليه ت وهذا ما أشار،ذلك بعقد أو بموجب اتفاق شفهي من الممكن إثباته

 على تنفيذ معاملاتهم أطرافها هذا القانون على المعاملات التي يتفق أحكامتطبق "  القانون

 أي انه في حالة عدم وجود ، " فيه نص صريح يقضي بغير ذلكبوسائل الكترونية ما لم يرد

 التي نص عليها قانون المعاملات الاستثنائية أو في الحالات ةاتفاق بين أطراف العلاق

  .الإلكترونية ة  فلا يطبق عليهم هذا القانون حتى ولو تم استخدام الأجهزالإلكترونية

                                                 
  ١٠٧، ص١٨٤ ع ، سلسلة عالم المعرفة،العرب وعصر المعلومات،١٩٩٤ ابريل ، نبيل، علي-1
 دار الراتـب الجامعيـة،      ، موسوعة عالم الكمبيوتر، الإرسال اللاسلكي والبث      ،٢٠٠٧، فهمي، المهندس أمين   -2

  ١٣٤ ص،بيروت



 ٣١

  )٨/٠٠١٢(تعليمات البنك المركزي رقم :  ثانيـاً  

 لما ورد في قانون ة مكملةللبنوك الأردني الأردني لقد جاءت تعليمات البنك المركزي  

 ناحية من المصرفية ة من حيث تنظيم العملي،) ٢٠٠١( لسنة )٨٥( رقم الإلكترونيةالمعاملات 

 ةناحي والسبل الواجب إتباعها في التعامل المصرفي الالكتروني بين البنك والعميل من ،ةالكتروني

 أخرى الإجراءات الواجب إتباعها بين البنك التجاري والبنك المركزي كناحية ناحيةومن 

  .رقابية و ةتنظيمي

 المشار إليها أعلاه ما يلي  الأردنيي الأولى من تعليمات البنك المركزالمادةفقد جاء في   

 الاحترازيةاءات  والإجرالمصرفية والتقيد بالأعراف ةالالتزام بالتشريعات المرعي:        ( 

بالوسائل " المرخص لها بممارستها "  عند ممارستها كل أو بعض من أعمالها ةاللازم

 ، )الإلكترونية وغيرها من الوسائل الإلكترونية مثل الانترنت والهاتف والبطاقات الإلكترونية

 رقم كترونيةالإلوهذا ما يؤكد على أن البنك المركزي جاء مكملاً لما جاء في قانون المعاملات 

 والمرخص لها بمزاولة الأعمال العاملة ة فيما يتعلق بأمور البنوك التجاري) ٢٠٠١( لسنة )٨٥(

 قد أشار صراحة إلى  الأردني كما أن البنك المركزي،ة الأردنيالمملكة في الإلكترونية المصرفية

 و خيراً ما فعل ،لهاتف مثل الانترنت واالإلكترونيةاستخدام الهاتف الخلوي وذلك بذكره الوسائل 

 أي إن البنك ، )الإلكترونيةوغيرها من الوسائل  ( المادة في نهاية هذه ةالإشارالبنك المركزي 

 مما يفتح المجال أمام البنوك إلى ،المركزي ذكر تلك الوسائل على سبيل المثال وليس الحصر

ي من الممكن أن تستجد في العمل  حالياً و الوسائل التالمتاحة الإلكترونيةاستخدام كافة الوسائل 

 إلى التطور المصرفي من الفرصة مما يمنح البنوك ،المستمرةالمصرفي من خلال الاختراعات 

 إلى تحقيق الربح الوفير ة والتي تمكن البنوك التجارية الحديثالإلكترونية ةخلال استخدام الأجهز



 ٣٢

   .من خلال جذب اكبر عدد ممكن من العملاء

 على أعمال البنك ة ورقابية باقي النصوص هي ليست إلا أمور تنظيميأما ما ورد في  

 وقد جاءت تعليمات البنك المركزي في الإلكترونية، المصرفيةالمصرح له باستخدام الأعمال 

 المصرفية، ة ضمن ما جاءت به لجنة بازل للرقابالإلكترونية على أعمال المصارف ةالرقاب

ماً لإدارة هذه المخاطر تحت عنوان مبادئ إدارة مخاطر  عا تتضمن إطاراًةحيث أصدرت ورق

 قتحاما للبنك الذي يرغب في ة بالنسب تنظيميةة وتعتبر هذه الورق،العمل المصرفي الالكتروني

  .العمل المصرفي الالكتروني

 أو من اتفاقية  المركزيإلا انه ومن الواضح أن جميع التعليمات التي صدرت من البنك

 للبنوك لتنظيمها من خلال العقود ة وتركت هذه العلاق،)١( بين العميل والبنكةعلاقبازل لم تنظم ال

التي تبرمها مع العميل دون تدخل من البنك المركزي ولكن تحت رقابته فقط ويتضح لنا ذلك من 

 تاريخ )٨/٢٠٠١( من تعليمات البنك المركزي الصادره رقم ة السادسالمادةخلال 

 ة بين البنك والعميل متضمنالتعاقدية ةضرورة تنظيم العلاق( لى  والتي نصت ع،٢٦/٧/٢٠٠١

 وتحديد سقوف للتعامل تتناسب مع نوع ،بيان مسؤوليات كل منهما بشكل واضح ومتوازن

 فالبنك المركزي هنا قام بوضع الأسس ،) والوضع الائتماني للعميل وحجم مخاطره ةالخدم

 المادة وان كان في الشطر الثاني من نفس ،لتدخل فيها للعقود دون االتنظيمية ناحية من الةالعام

 يلزم البنك بتوضيح مخاطر العمل المصرفي الالكتروني للعميل وضرورة توضيح كيفية السابقة

  وعليه فان البنك في هذه الحالة، من خلال الإرشاداتالإلكترونية المصرفيةاستخدام الأعمال 

ته والذي يكون فيه الطرف القوي في مقابل العميل يضع شروطه في العقد بما يتناسب مع مصلح
                                                 

 مبـادئ إدارة    ٢١/٣/٢٠٠٥تاريخ  ) ١٠/١/٣٣٤٤(تعميم الصادر عن البنك المركزي الأردني رقم        جع ال  را -1

  .مخاطر العمل المصرفي الإلكتروني



 ٣٣

 أو خوفه من ستخدامهاا بسبب ضعفه في الإلكترونيةالذي قد يخشى من الدخول في عالم البنوك 

  .الإلكترونيةعواقب مخاطرها أو بسبب جهله في عالم المصارف 

 رقم الإلكترونية من خلال الاطلاع على بعض النصوص في قانون المعاملات ةالخلاص  

 وإنما قام بوصفه لهذه الإلكترونية ة نرى أن المشرع لم يحدد طبيعة الأجهز)٢٠٠١( لسنة )٨٥(

 )٨/٢٠٠١( رقم  الأردني بينما جاءت تعليمات البنك المركزي، دون تحديدهاالإلكترونية ةالأجهز

 ومن نيةالإلكترو ة بشأن الهاتف الخلوي باعتباره من الأجهزة واضحة للبنوك التجاريوالصادرة

 ة و تعليمات البنك المركزي الأردني وأية قوانين متعلقالإلكترونيةثم يطبق قانون المعاملات 

 سواء كانت الخلوية التي تتم من خلال الهواتف المصرفية على المعاملات الإلكترونيةبالأمور 

  . بطبيعة هذه العمليات أو لإثباتهامتعلقة

  الثانيالمبحث 

  الخلويةبنوك العمليات التي تتم بال

 فمن شأنه ، ضرورة قصوىأصبح استخدام نظم تقنية المعلومات في عمل البنوك قد نَّإ

ولقد ، فضل الظروفأقصر وقت وفي ظل أتسهيل العديد من العمليات البنكية وإنجازها في 

 نمو قطاع البنوك وانتشار خدماته وتنوعها ومنحه بعداً دولياً بقالب فيساهم هذا التطور 

  .)١(جديد

 تقديم أفضل الخدمات هو ، مستمرةةومن أهم ما تحرص البنوك على تنظيمه بصور

ت البنوك تطويرها وسارعت إلى إدارة  ومن هذه الأدوات التي تبنَّ،)٢(ة المنافسالمصرفية

                                                 
  ٩ ص ،الاسكندريه، دار الفكر الجامعيالإلكترونية، البنوك ،٢٠٠٦ منير وممدوح، ، الجنبيهي- 1
 ، القـاهرة ، دار النهضه العربيه،من الوجهة القانونيهعمليات البنوك ، بدون تاريخ، علي جمال الدين، عوض- 2

  ١٦ص 



 ٣٤

 التعامل ،رتها التكنولوجيا الحديثةكأداة أفرزتها البيئة التجارية وطوَّ ،عملياتها والإشراف عليها

 ولكن ما هي الأعمال الإلكترونية، كعنصر من عناصر القنوات النقالةل الهواتف من خلا

 التي الخلوية للبنوك ة والتحديات القانونيالنقالة التي يجوز استخدامها في الهواتف المصرفية

 و لذلك سنقسم ، الأخرىالإلكترونية إلى التشابه بينها وبين القنوات إضافة ،يفرزها الواقع العملي

  :بحث الثاني إلى الم

   التي تقدمها البنوك لعملائهاالإلكترونية المصرفية الخدمات - :المطلب الأول 

  الخلوية للبنوك ة التحديات القانوني- :المطلب الثاني 

 وما يشتبه به من العمليات الخلوية الفرق بين التعامل من خلال البنوك - :المطلب الثالث 

 المصرفية

  المطلب الأول

   التي تقدمها البنوك لعملائهاالإلكترونية مصرفيةالالخدمات 

 كالودائع أو  فإما أن يكون البنك فيها مديناً، منهاة حسب الغايالمصرفيةتتنوع الأعمال   

 التي يقدمها المصرفية كانت طبيعة الأعمال  وأياًالمباشرة، وغير المباشرة كالتسهيلات دائناً

 عليهم وزيادتهم بهدف المحافظةدة عملاء جيدين و تهدف إلى خلق قاعةالبنك فهي في النهاي

  .تحقيق ربح وفير للبنك

 لها طابع ة التي تتم من خلال الهواتف المحمولالمصرفية أو العمليات الخلويةإن البنوك   

 فهي تختلف من حيث طريقة استخدامها وتكوينها وطريقة تقديم ةخاص عن البنوك التقليدي

 المصرفية إلا أن ذلك لا يمنع من تقديم كافة الخدمات ،انوني لها والشكل القالمصرفيةخدماتها 

 وطلب القروض وغيرها ة والتحويلات المالية كالاعتمادات المستندي،ة من البنوك التقليديةالمقدم

 ة إلى أعمال مصرفية التقليديالمصرفية بل قد تتجاوز هذه الأعمال المصرفية،من الخدمات 



 ٣٥

مثالها البطاقات   والإلكترونيةلإمكان إجراؤها إلا في ظل البنوك  لم يكن باومتطورة ةمتقدم

 جميع الأعمال إدخال ؛ إلا أن البنوك لا ترغب في التوسع في ة أو البطاقات الذكيةالبلاستيكي

   :)١( لعدة أسباب أهمهاالإلكترونية إلى البنوك المصرفية

عضها مثل قانون الجرائم  وعدم صدور بالإلكترونية للعمليات ةضعف القوانين المنظم .١

 .الإلكترونية

 .عدم وجود علم مصرفي الكتروني لدى غالبية عملاء البنوك .٢

  .ضعف شبكات الاتصال وانقطاعها المستمر .٣

 وهي ليست ،ةحد الخدمات التي تقدمها البنوك بصورة عامأإن البنوك الالكترونية هي   

اقع على الأرض وإنما هو موجود على  وإنما هي بنك قائم بذاته وليس له و،كالبنوك التقليدية

 كما لا ،)٣(نه ليس إلا فرعاً من فروع البنك التقليديأ جانب فقهيبينما يرى  )٢(شبكة الانترنت

 وبالتالي فهو يعمل ليل ،يحتاج إلى فروع كالبنوك التقليدية لتقديم الخدمات المصرفية أو موظفين

 يعيقه إلا بعض الأعطال الفنية مثل انقطاع نهار وعلى مدار الساعة دون انقطاع أو تأخير ولا

 فالعميل بالبنوك الالكترونية لا تواجهه المشاكل التي تكون لدى ،خط الهاتف أو انقطاع الكهرباء

 أو غياب احد الموظفين أو الازدحام وغيرها المصرفية ة مثل التأخر في العمليةالبنوك التقليدي
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  .)١(ةمن المشاكل الفني

 إلا أنها تختلف في بعض الأمور الإلكترونية، هو جزء من عمل البنوك والبنك الخلوي  

 فعملها يتم على أساس ، التي خصصت لهاايةعن البنوك الالكترونية من الناحية الفنية ومن الغ

 المبدأ الأول يتم من خلال الدخول إلى البنوك الالكترونية والمبدأ الثاني يقوم على أساس ،مبدأين

  .ل من طرف واحداستقبال الرسائ

  -:مبدأ الدخول إلى البنوك الالكترونية 

 ويتم ،استخدام البنوك الالكترونية يقوم على أساس امتلاك عميل البنك جهاز الحاسوب  

الاتصال بالبنك عن طريق الدخول إلى الانترنت و من ثم الدخول إلى موقع البنك الذي يتعامل 

ول إلى موقع البنك الالكتروني ثم يقوم بالعمليات  ثم يدخل كلمة السر المخولة له بالدخ،معه

  .المصرفية المسموح له بالقيام بها والاطلاع على حساباته

 فهي تقوم على نفس مبدأ الدخول إلى الانترنت من خلال أجهزة الخلويةأما فكرة البنوك   

 ي من خلال بمعنى أخر هو دخول العميل إلى البنك الالكتروني بواسطة الهاتف الخلو،الحاسوب

 لعملائها لتمكنهم من الدخول إلى الخلوية التي توفرها شركات الاتصالات  )WAP(  خدمة

 الشركة تقدمها ة وهذه الخدم )GPRS(  شريطة أن يحتوي الجهاز على خدمة ،الانترنت

 الرقم السري ليجد نفسه أمام حساباته إدخال ومن ثم إلى موقع البنك ثم ، للهاتف الخلويةالصانع

 ، التي يرغب بها أو الاطلاع على حساباتهالمصرفية ليقوم بعدها بالأعمال ، بالبنكلمصرفيةا

                                                 
،  مصارف الانترنت، دراسـه قانونيـه       المدخل إلى  ،٢٠٠٤ ، رشوان خشان يوسف   ، أبو جريش، جورج نهاد    -1

  ١٧٣ ص ،اتحاد المصارف العربيه



 ٣٧

كالتحويل الذي يتم من حساب إلى حساب أخر لنفس العميل أو حتى من حسابه إلى حسابه في 

  .)١(من المعلومات لكل عميلأ على سرية والمحافظة مع ،خرآبنك أخر أو إلى حساب عميل 

 توفر عليه عناء الانتقال إلى ة التي يقوم بها العميل بهذه الطريقلمصرفيةاإن الأعمال   

 كما لا تكون هذه ، مما يوفر عليه الجهد والوقتالمصرفية،البنك التقليدي للحصول على الخدمة 

 بمكان معين أو زمان معين فالهاتف الخلوي يحمله الإنسان أينما ذهب وبالتالي ة محددةالخدم

، على المصرفية التي يرغب بها دون تحديد للمكانيام من خلاله بكافة الأعمال فهو يستطيع الق

 الطاقة أو الحصول على ، للدخول إلى الانترنتة معينةخلاف أجهزة الحاسوب التي تتطلب تغطي

  . في بعض الأحيانالكهربائية

  - : )SMS( مبدأ استقبال الرسائل القصيره 

 بواسطة الهاتف الخلوي للعميل بعد ة الرسائل القصيريقوم هذا المبدأ على أساس استقبال  

 أو أكثر حسب الاتفاق مع ة واحدةوقد يستقبل العميل رسال ،أن يقوم بتزويد البنك برقم هاتفه

 أو ة في حساب العميل بالزيادالحاصلةالبنك وغالباً ما تكون هذه الرسائل تبين التغيرات 

 حسابه أو نتيجة ورود شيك على حسابه أو تمت  سواء تم سحب مبلغ من النقود من،النقصان

 كما قد يحدد العميل ، بحسابهة على الحساب أو تحصيل قيمة شيك وإيداع القيمإيداععملية 

إذا كان يملك أكثر من نوع حساب الحساب الذي يرغب في الحصول على معلومات عنه 

، وهذه )حسابات ل الشيكات وغيرها من ال أو حساب لتحصي، حساب توفير،حساب جاري(

  . التي يقدمها البنك لعملائه إما بالمجان أو مقابل مبلغ معين يقتطع من حساب العميلالخدمة

                                                 
  . لدى مجموعه من البنوك الأردنيهالإلكترونية أحكام وشروط الاشتراك في القنوات -1



 ٣٨

 التي ترسل للعميل برغم بساطة فكرتها إلا أنها تمكنه من ةإن مبدأ الرسائل القصير  

يتعرف  وصلته لة فيكفيه أن يقرأ آخر رسال، إلى الذهاب إلى البنكةمعرفة رصيده دون الحاج

ثل تكرار  لا تخلو من بعض المخاطر التي سيأتي شرحها فيما بعد مةعلى الرصيد، إلا أن العملي

  .، أو عدم صحة هذه الرسائل وان كانت نادرة الحصول للعميلالواحدةالرسالة 

 لخدمات البنك الدعاية لعملائه تحتوي على نوع من ةوقد يقوم البنك بإرسال رسائل نصي  

 أو حتى جديدة أو برامج القروض ال، بالفوائد التي يمنحها البنك على الودائع ونشرةةالمختلف

 وقد تكون هذه ،القديمة منها ليذكر عملائه بالخدمات المختلفة ويبقى على اتصال بالعملاء

 تمنحه  )MMS(  ة ترسل للعميل عن طريق الوسائط المتعددةالرسائل عبارة عن دعاية مصور

 فالخدمات التي من الممكن أن يستقبلها العميل على ،١كة لخدمات البنكنوع من الدعاية المتحر

 بممارسة  الأردنيتعليمات البنك المركزيب من / حسب نص المادة الثانيةةهاتفه الخلوي متعدد

 والتي تسمح للبنوك )٢٦/٧/٢٠٠١( تاريخ )٨/٢٠٠١( رقم ةالبنوك لأعمالها بوسائل الكتروني

 إلا أن ، الأردني ية شريطة موافقة مجلس إدارة البنك والبنك المركزيبتحديد أعمالهم الإلكترون

هذه الرسائل لا تكون إلا من طرف واحد أي أن البنك هو المرسل والعميل هو المستقبل و لا 

 وان ظهرت ، أي أن العميل لا يستطيع إرسال رسائل إلى البنك،تكون بالعكس في الوقت الحالي

 إلى البنك في حال رغبته الصيغةميل بإرسال رسائل محددة بعض البنوك التي تسمح للع

 ة ليقوم البنك بالاتصال به والحصول منه على البيانات اللازم،بالحصول على قرض معين

  .لحصوله على القرض

 التي الإلكترونية هنا إلى أن البنك المركزي لم يحدد للبنوك الأعمال ةالإشاروتجدر   

                                                 1- Leinwand Allan ,Network Management :A Practical Perspective , Reading Mass: 
Addison Wesley, Charleston Computer Technology Research Corporation ,New York 
McGraw Hill,C2000,P:35.  

 



 ٣٩

 ترك ذلك للبنوك كل حسب إمكانياته ومقدرته لتحديد هذه الأعمال يمارسوها أو طبيعتها و إنما

المنوي التعامل بها مع العملاء وإدراجها ضمن إستراتيجية البنك والموافق عليها من مجلس 

بيان  مثل دراسة وتقييم هذه الأعمال والاحترازية شريطة القيام ببعض الإجراءات ،)١(إدارة البنك

 الرقابيةيباشر أعماله الأردني  فهنا البنك المركزي ،مدي إمكانية تطبيقها وة اللازمةبرامج الحماي

  . دون التدخل في طبيعة هذه الأعمالالإلكترونيةعلى البنوك 

 المصرفية أنواع المعاملات الإلكترونيةكما لم يحدد المشرع في قانون المعاملات   

 في )٢٠٠٠(لسنة ) ٢٨(نون البنوك رقم  و بالرجوع إلى قا، التي يقدمها البنك للعميلالإلكترونية

 فانه ، لعملائهاة التي تقدمها البنوك التقليديالمصرفيةو التي حددت أنماط الأعمال ) ٣٧ (المادة

 ة يجوز استخدام الأجهزة السابقالمادة بالمحددة المصرفيةيدفعنا إلى القول بأن جميع الأعمال 

 في استخدام الاعتمادات الإلكترونية ةالأجهز والدليل على ذلك استخدام ، فيهاالإلكترونية

 التي تدخل المصرفية وعليه يستطيع البنك تحديد المعاملات الإلكترونية، ة و المقاصةالمستندي

 دون تدخل من قبل المشرع الأردني أو البنك الإلكترونية ةفي إطار التعامل من خلال الأجهز

  . للبنكالإلكترونية المصرفيةلات الذي ترك حرية اختيار المعامالأردني المركزي 

  المطلب الثاني

  الخلوية للبنوك ةالتحديات القانوني

 يكون هدفه تحقيق أعلى ةالخدماتي وتطورها وتغير طبيعتها المصرفيةإن تنوع الأعمال   

                                                 
  :المادة الثانية -1

  :على البنك الذي يرغب بممارسة أي من أعماله بوسائل إلكترونية مراعاة ما يلي
الحماية  رونية والأنظمة التطبيقية وأنظمةة وتقييم وتحديد آل من الأعمال المنوي ممارستها بوسائل إلكتدراس -أ

  .اللازمة وتكاليفها والمخاطر ووسائل الوقاية منها ومراحل وآليات التنفيذ
من  عليها إدراج الأعمال التي يرغب البنك بممارستها بوسائل إلكترونية ضمن إستراتيجية البنك الموافق  -ب

  .مجلس الإدارة
  .من هذه المادة) أ(إخطار البنك المرآزي بتوفير المستلزمات الواردة في الفقرة  -ج



 ٤٠

 التي تهدف المصرفية وتقديم أفضل الخدمات ،جلها أنشأت البنوكأ من الأرباح والتي من ةنسب

 ومن الجدير بالذكر أن معيار العمليات ،املين مع المصارف وتنوع طبيعة التعاملإلى جلب المتع

ندفاع حركة ثورة إ بشكل عام هو معيار غير منضبط وقابل للتغير مع حركة الدفع والإلكترونية

التقدم العلمي باتجاه مضطرد نحو منحنى متسع من المعلومات التقنية التي لا يعرف حدها والى 

  .)١(هاأين يصل مدا

 فإنها لا شك تواجه من ، وتزايد أهميتهاالخلوية والإلكترونيةوفي ظل ثورة البنوك   

 إلى إشكالات إضافةالإشكالات والتحديات القانونية في أداء أعمالها مما يستوجب الوقوف عليه 

   - : وهذا ما سنتناوله في  النقاط التالية ،أخرى

   الخلوية المصرفية  التحديات التي تواجه التعاقدات-:أولاً 

 هو أمر حديث لم يعتد المتعاملين مع المصارف عليه الخلويةالتعامل من خلال البنوك   

 له كالتوقيع الالكتروني أو التحويل الالكتروني أو المرادفة باعتبار المفاهيم والخدمات ،حتى الآن

ليها عملاء المصارف  التي اعتاد عة  قد تصطدم بالمفاهيم التقليديةاستلام الرسائل القصير

 قد اختلف مفهومها فهي لم الخلوية ة من خلال التعامل بالأجهزباعتبار وسائل التعبير عن الإرادة

 ، إلى الانتقال إلى مكان البنك لإبرام التصرف القانونية حيث لم تعد الحاج،)٢(تعد بحكمية المكان

 إلى أن ة اضاف،برام العقدفالبيانات تنساب من جهاز إلى آخر من غير أن يجمعهم مجلس إ

تخزين الرسائل لتحقيق مفاهيم الإثبات الالكتروني يحتاج إلى عمليات حفظ واستخراج الرسائل 

   . وحجية الإثبات عليها التي توازي الدليل الكتابية القانونيالصفة لإضفاء ةعند الحاج

  

                                                 
  ٩٦،ص١ط الإلكترونية، الأعمال ، دار المناهج للنشر والتوزيع،٢٠٠٢ ، بشير ،العلاق، سعد و التكريتي-1
لعلمية للنـشر    ، الدار ا   ١ط –لة ماجستير    رسا - التعاقد عن طريق الانترنت    ،٢٠٠٢ ، احمد خالد  ، العجلوني -2

  ٢٤ للنشر والتوزيع ص ة دار الثقاف،والتوزيع



 ٤١

  بنك  عند عملاء الالخلوية التحديات التي تواجه مفهوم البنوك -:ثانياً 

 وتتسابق شركات إنتاج ، قد بدأ استخدامه حديثاً في العالمةإن استخدام الهواتف المحمول  

 إلى ة و الخدماتية مما دفع الشركات التجاري، بتطوير وتحديث هذه الهواتفةالهواتف المحمول

اتها و  التي تقدم خدمة والبنوك احد هذه الشركات المالي،استغلال هذا المنتج في تسويق منتجاتهم

 إلا أن ، والتي تتسابق فيما بينها إلى تقديم أفضل الخدماتةإعلاناتها من خلال الهواتف المحمول

 إما المصرفية للقيام بأعمالهم ةالمتعاملين مع المصارف يحجمون عن استخدام الهواتف المحمول

 ة أو بسبب الكلفةالمصرفي في كيفية استخدام الهواتف للقيام بالأعمال ة الكافيالدرايةبسبب عدم 

  .)١( عند الدخول إلى شبكة الانترنتيدفعها لشركات الاتصالات المحمولة التي ةالباهظ

   للعاملين في المجال المصرفية و القانونية الفنية بالكفاءةالتحديات المتعلق: ثالثاً 

البنوك إن كفاءة العاملين في المجال المصرف الالكتروني والخلوي  لها المكانة الأولى في   

حيث لا يقف عند الموظفين المتعاملين مع عملاء المصرف مباشرة فقط، وإنما تمتد إلى كافة العاملين 

المسوقين والمهندسين وغيرهم، مما يتطلب من المصارف توفير لفنيين والإداريين والقانونيين وا

 ةنهم في موقعه بالسرع لهم لمواكبة التطور و كيفية حل المشكلات التي تواجه كل مةالدورات اللازم

 تختص بتطوير وتحديث الخدمات المصرفية الإلكترونية وتقوم بعمل مسح ة، إضافة إلى دائرةالممكن

حدث أدوري للسوق ودراسة احتياجاته ومدى تقبل العملاء لخدمات المصرف الإلكترونية واستخدام 

  .)٢(المعدات والبرامج الإلكترونية

   ة يحتاج إلى مواكبة التطور التكنولوجي من أجهزالخلوية والإلكترونيةإن عمل البنوك   

                                                 
 ورقة عمـل مقدمـة لمركـز التحكـيم     ، الكتابة في الرسائل الإلكترونية وحجيتها في الإثبات، حمزة، حداد- 1

لاتـصالات والمعلومـات    ندوة تسوية المنازعات التجارية المتعلقة بتكنولوجيا ا   ،التجاري لدول الخليج العربية   

 ، على موقع مركز القانون والتحكيم      منشورة ،م٢٠٠١سبتمبر٥/١٠ البحرين،   – المنامة   ،والأعمال الإلكترونية 
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  ١٦، ص الإلكترونية، دار الجامعه الجديدة للنشر،  الاسكندريه، المسؤوليه ٢٠٠٣ منصور، محمد حسين،- 2



 ٤٢

 هذه المشكلات نتأكا و حل الإشكالات التي تواجه المصرف والعميل سواء ةبرامج الكترونيو

 ،)١( وتكون دافعاً للمصرف للتقدمناحية، مما يزيد ثقة العميل في المصرف من ة أو قانونيةفني

 وإنما تنتظر وتراقب تطور وتميز ، التميز في تقديم الجديد لا تتجه نحوةونجد أن البنوك العربي

 ناحية من  بالسوق العربيةة، وقد يكون السبب هو عدم الثقلآخرين لتقوم باقتحام هذا المجالا

  .وناحية أخرى الخوف على أموال المساهمين واجتياز المخاطر

   ة بالتشريعات القانونيةالتحديات المتعلق: رابعاً 

 وتعليمات البنك المركزي بممارسة البنوك الإلكترونيةانون المعاملات إن إصدار ق  

 لما لهذه من الخلوية، لا تكفي لمعالجة القضايا التي قد تثيرها البنوك ةلأعمالها بوسائل الكتروني

 ة فالتعامل عبر الأثير لإجراء تعاقدات ماليالإلكترونية، لا تنسجم مع البنوك ة خاصةطبيع

 والتطور المصرفية إصدار قوانين ذات طابع خاص تواكب طبيعة الأعمال  يستلزمةومصرفي

الهائل الحاصل في حقل توظيف و وسائط وبروتوكولات الاتصال في تبادل البيانات والرسائل 

 لتعامل ةمما دفع المصارف إلى وضع صيغ العقود اللازم، الخلويةمن المعلومات في الهواتف أو

 وتدخل عليها بعض ، بواسطتها إلى العرف المصرفيالمنفذةيات  وخضوع العمل،العملاء معها

 الممارسة ولتفادي ما تظهره ،التعديلات من حين لآخر لاستيعاب ما تقدمه التكنولوجيا من تطور

 وهذا ما تبينه المادة الخامسة والسادسة من تعليمات البنك المركزي لممارسة من أوجه قصور

   . ٢٦/٧/٢٠٠١تاريخ ) ٨/٢٠٠١( نية رقم البنوك لأعمالها بوسائل الكترو

  الإلكترونية و وسائل الدفع ةإشكالات مخاطر السمع: خامساً 

 يجب أن يقوم باستخدام كافة الوسائل الإلكترونيةإن البنك عند دخوله إلى عالم البنوك   

عتبر من  البيانات ت، باعتبار أن هذهوحماية أموال و معلومات المودعينمن أ لحماية الإلكترونية

، مما يستوجب على البنك استخدام البرامج التي التي لا يجوز لأحد الاطلاع عليها الأمور السرية

                                                 
 الإلكترونية، المؤسسة الحديثـة للكتـاب، طـرابلس،    المصارف والنقود ،٢٠٠٧ ،ز، نادر عبد العزي شافي- 1

  ٥٩ص



 ٤٣

 وخلاف ذلك قد يؤدي الأمر ،)١( للفيروساتالجدار الناري أو البرامج المضادةتساعده على ذلك ك

لومات ما بين من المعلومات والى تداول تلك المعأ على خصوصية وة الكافيةإلى انعدام الحماي

الناس وهذا بدوره يؤدي إلى ضعف هذا البنك وسهولة إفشاء أسرار العملاء مما يؤدي إلى 

إحجام الناس بالتعامل مع هذا البنك نتيجة السمعه التي ارتبطت به بعدم حماية أموال المودعين و 

  . أمن المعلومات

 مما يؤدي إلى ،ة النقود الورقي بديلا عنالإلكترونيةإن الاتجاه السائد هو استخدام النقود   

  جديدة مع المفاهيم الةملائماختلاف المفاهيم والقواعد والنظريات بين الناس تدريجياً لتصبح أكثر 

 قانوني يسهل على إدارات البنوك التعامل معه خاصة تلك التي تظهر  وصولا إلى بناء،للنقود

 مع ضرورة ،وتقديم وتنويع الخدماتمن خلال مشاكل و وسائل الدفع و الوفاء بالالتزامات 

لإشكالات هو  واكبر دليل على حجم هذه االإلكترونية، المصرفيةمراعاة خصوصية العمليات 

 التي تتم من المصرفية والعمليات الدولية والتجارة شيوع استخدام البطاقة البلاستيكية أو الذكية

  .)٢(الإلكترونيةخلال البنوك 

                                                 
 دار وائـل  ، الحماية القانونية لبرامج الحاسب الآلي و مشكلة قرصنة البرامج،٢٠٠٥ ، عماد محمد، سلامه- 1

  ٥٤ الطبعة الأولى، ص،للنشر
  ١٥ص، ٢٠٠٧الإلكترونية، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، نقود ، المصارف وال شافيز نادر عبد العزي- 2



 ٤٤

  المطلب الثالث

   ة المشابهالمصرفية وما يشتبه به من العمليات الخلوية البنوك الفرق بين

إن تنوع الأعمال المصرفية الإلكترونية لدى البنوك وأدواتها قد تشتبه بعضها ببعض،   

   : فيما بينها وهيالتفرقةمما يدفعنا إلى ضرورة 

  - :الخلوية والهواتف ةالبطاقات البنكي: أولاً 

بهدف  ،بطاقات التي ينحصر إصدارها على البنوك لعملائهاالبطاقات البنكية هي تلك ال

وتسمى هذه البطاقات في اللغة الإنجليزية  ،تمكينهم من الحصول على خدمات وتسهيلات بنكية

 )Payment أو بطاقات الدفع )Financial Transactions Cards( ببطاقات المعاملات المالية

)Cards.  

مصدر لدى البنك اللحامل البطاقة حساب ال معالتعامل   هو استخدامهاوالغرض من

أجهزة  لسداد قيمة مشتريات أو مقابل خدمة وذلك بواسطة اأو تقديمه ، بالإيداع أو السحب

 أي فيو البنك المصدر الذي يتعامل معه  للبطاقةلدى القابل" نقاط البيع"قبول البطاقات ل خاصة

  Electronic Funds Transfer at The  Point  of ( دولة في العالم يتواجد بها حامل البطاقة

Sale()١(.   

  :)٢(يقوم نظام البطاقات البنكية بين ثلاثة أطراف رئيسية هيو 

خول قانوناً بإصدار البطاقة المُ وهو ،(Card Issuing Bank) البنك مصدر البطاقة: الأول

                                                 
1 - Hutcheon.A: Automated Teller Machine , In Computer Security, Reference Book , Edited By 

Jackson , K.M.,And Hruska ,J ,Butterworth   Heinemann Ltd,1998,P:109. 
2- Lan Lindsey : Credit Cards ,The authoritative guide be credit and  payment Cards ,Published 

by: Rushmer Wynne Ltd , printed by :Redwood Books Ltd Kennet House, First 
published,1994,p:123.  



 ٤٥

  . لهابطاقة للقابلويقوم نيابة عنه بتسديد قيمة العمليات المنفذة بواسطة ال ،لحاملها

ل وخُ ووهو الشخص الذي صدرت البطاقة باسمه )Card Holder(ة حامل البطاق :الثاني

الوفاء بقيمة العمليات الناتجة  ،خذ على نفسه الالتزام أمام البنك المصدرأ و،باستخدامها

  .عن استخدامه للبطاقة

م مع البنك عقداً يلتزم فيه بقبول  وهو من يبر،) Retailer or Supplier (ابل البطاقةق :الثالث

  .تقديم السلع أو الخدمات المتوافرة لديهالبطاقات الصادرة عنه مقابل 

 هو معرفة الرصيد الخلويةبينما يكون الهدف من التعامل مع البنوك من خلال الهواتف   

لاطلاع  إلى اةبالإضاف ، أو بالاتصال مع البنك من خلال الانترنتالمستلمةمن خلال الرسائل 

 وعليه ، كدفتر شيكاتة أو طلب خدملعميل المستفيد من الخدمة لحساب اةعلى الحركات المالي

 وحركات الحساب أو طلب الأرصدة مع البنك الخلوي بالاطلاع على الائتمانيةتتفق البطاقات 

 ة إلا أنهما يختلفان من حيث عملية سحب النقود أو الشراء من المحلات التجاري،دفتر شيكات

  .)١(ةواستقبال الرسائل القصير

  - :الخلوية والهواتف ةالهواتف المنزلي: ثانياً 

 تقدم للعملاء قبل العصر ة قديمة هي خدمالثابتةإن التعامل مع البنك من خلال الهواتف 

 والتي يكون هدفها الاطلاع على قيمة ، "IVR"  وكانت تسمى بالبنك الناطق ،التكنولوجي

 ويتم ذلك بعد الاتصال بالبنك من خلال الرقم ، تمت على الحسابالرصيد أو آخر حركات

 الرقم السري ليجيبه الطرف الآخر بطبيعة العمليه المطلوب إدخالالمخصص لذلك ثم 

                                                 
كات  الملتقى القانوني العربي الأول الخاص بدور تكنولوجيا البطاقات الذكية في حماية المعلومات وأمن الـشب               -1

  . عدة محاضرين،٢٦/٤/٢٠٠٧ إلى ٢٢/٤ من ، دورة عقدت في فندق الراديسون ساس،الإلكترونية



 ٤٦

  .، بالاضافه للقيام بالتحويل المالي من الحساب أو طلب دفتر شيكات)١(معرفتها

تمكن العميل من القيام ببعض  فهي أوسع من سابقتها فهي الخلويةأما خدمة الهواتف 

 إلى قيامه ببعض الأعمال الأخرى كإيقاف إضافة بالهاتف الثابت المتوفرة المصرفيةالأعمال 

،  بمكان معينة غير مرتبط إلى أنهاإضافة ،)٢(ة إيقاف أو تفعيل قناة الكتروني،الائتمانيةالبطاقة 

فان الغرض من استخدام الرقم السري في   القانونيةناحيةأما من ال.  وجدفيمكن القيام بها أينما

 ويتضح ،الشخص الذي استخدم الرقم السري  للتأكد من هوية الخلوية و الهواتف الثابتةالهواتف 

البيانات التي تتخذ هيئة  " :من قانون المعاملات الإلكترونية بأنه) ٢( المادةلنا ذلك من نص 

ن مدرجة بشكل إلكتروني أو رقمي أو حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها وتكو

ضوئي أو أي وسيلة أخرى مماثلة في رسالة المعلومات أو مضافة عليها أو مرتبطة بها ولها 

جل توقيعه وبغرض أزه عن غيره من عها ويميطابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقَّ

  ."الموافقة على مضمونه 

  - :)٣(يةالخلوخدمة بنك الانترنت والهواتف : ثالثاً 

 التي المتنوعة بصورة أوسع من المزايا ة عملاء البنك من الاستفادة هذه الخدمكنتم  

 حيث يمكن من خلال الحاسوب الشخصي والانترنت الحصول على ،قدمها البنك لعملائهي

 المباشر للبنك أو ة إما من خلال الدخول إلى موقع الخدمالمصرفية من الخدمات ة واسعةمجموع

  : وتتلخص الخدمات التي يقدمها البنك للعملاء كالتالي ،لى موقع البنك على الانترنتبالدخول إ

                                                 
، دراسـة   التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الفوري وحجيتها في الإثبات المدني،١٩٩٧ ، عباس،العبودي - 1

  ١٢ عمان ص ، للنشر والتوزيعمقارنة، مكتبة دار الثقافة
  .الإلكترونية لدى مجموعة من البنوك الأردنية ك في القنوات  أحكام وشروط الاشترا- 2
  . لدى مجموعه من البنوك الأردنيةالإلكترونية أحكام وشروط الاشتراك في القنوات - 3



 ٤٧

 ةأرصدخدمات الحساب والتي تتمثل بمعرفة كل ما يتعلق بالحساب من حركات أو  .١

 . إلى رصيد القرضةبالإضاف

 على قروض ةخدمات الاستعلام والتي تتمثل بمعرفة أسعار العملات واحتساب الفائد .٢

 . و أسعار الفوائد على الودائع، بجميع أنواعهاالمصرفية

من حساب العميل ( خدمات التحويل وهي القيام بكافة أنواع التحويل المالي داخل البنك  .٣

 وشحن وطلب إصدار شيك أو حوالة) مل آخر إلى حساب آخر له أو حساب ع

 . مسبقاًالمدفوعةالبطاقات 

 ،مها العميل للبنك كطلب دفتر شيكات بالطلبات التي يقدةخدمات الطلبات و المتمثل .٤

 و طلب خدمة التحويل والدفع ة ائتمانيبطاقة طلب ،ةتفعيل أو إلغاء قناة الكتروني

 .الالكتروني

 ة بطريق،البريد الالكتروني والتي تمكنه من التواصل و الاتصال مع البنك الكترونياً .٥

 .ة وسهلة وسريةآمن

 بواسطة الهاتف ةنت أوسع من الخدمات المقدم بالانترةمن الملاحظ أن الخدمات المقدم

 في أجهزة الحاسوب و المتوفرة ة وفي اعتقادنا إن السبب يعود إلى أنظمة الحماي،الخلوي

 إلى إضافة المستخدمة بسبب طبيعة البرامج الخلويةالتي تكون اكبر من أنظمة الهواتف 

  .الخلوية بالهواتف  عند استخدام الانترنت بأجهزة الحاسوب عنهاةانخفاض التكلف



 ٤٨

  المبحث الثالث

  الإلكترونية المصرفيةالجرائم 

ظهر للعالم نوع جديد من الجرائم التي تقع على حقوق أإن التقدم العلمي والتكنولوجي   

 الإلكترونية وخاصة الجرائم الإلكترونية، وهي الجرائم ، سابقاًةالغير و المجتمع و لم تكن معروف

  . على المصارفةالواقع

ائل  كالكمبيوتر وغيرها من وسالإلكترونيةوثبت في كثير من الحالات تورط الأجهزة   

 لم تعرفها القوانين جديدة ة، مما أدى إلى ظهور حالات قانونيإجرامية في مخططات ةالكتروني

، لذلك لابد من أدى ذلك إلى ضياع كثير من الحقوق ، مما ولم تستطع التعامل معهاةالحديث

  : وسيتم تقسيم هذا المبحث إلى الإلكترونية،ه الجرائم الوقوف على هذ

 الإلكترونيةتعريف الجرائم : المطلب الأول  .١

 الإلكترونيةأنواع الجرائم : المطلب الثاني  .٢

  الإلكترونيةموقف المشرع الأردني من الجرائم : الفرع الثالث  .٣

  لمطلب الأولا

  الإلكترونيةتعريف الجرائم 

 والتي تناولت هذه الجرائم وتعاملت معها أي تعريف ةلقانونيلم تضع أي من التشريعات ا

 وعدم التوصل إلى تعريف متفق عليه للجرائم ،لها وذلك بسبب حداثتها وعدم تحديد مجالها



 ٤٩

 وتعذر إيجاد ، ة يؤدي إلى إثارة بعض المشكلات أهمها صعوبة تقدير هذه الظاهرالإلكترونية

 ويمكن تقسيم الجرائم ،)١(قيق التعاون الدولي لمكافحتها وصعوبة تح، لمواجهتهاةالحلول اللازم

  : إلى نوعين الإلكترونية

 وما يشملها من معلومات وبرامج الإلكترونيةوهي الجرائم التي تقع على الوسائل : النوع الأول 

  .وبيانات

ء كانت  سواالإلكترونية في ارتكاب الجرائم المستخدمة الإلكترونية ةوهي الوسيل: النوع الثاني 

  .بواسطة أجهزة الكمبيوتر أو الهاتف الخلوي أو بغيرهم

 بالكمبيوتر ة وذات الصلالإلكترونيةوقد حاول المجلس الأوروبي وضع تعريف للجرائم 

 وتغيير وشطب أو إزالة إدخالالأفعال التي تؤدي إلى "  وهي ة ودقيقةإلا أنها لم تكن جامع

ا إليها من عراقيل أو اضطرابات أخرى مع مسار  أو م، بالكمبيوترةمعطيات أو برامج خاص

 ة أو خاص،ة مما يؤثر على نتائج المعلومات والتسبب بخسائر مادي، و برمجتهاةالمعلوماتي

 بنية إحراز ربح اقتصادي غير قانوني لنفسه أو لأي ، إلى أي فريق ثالثةبالملكيات العائد

خص الذي يقوم بالتخريب بدون أن يكون  إلا أن هذا التعريف لا ينطبق على الش،)٢("شخص أخر

 مجهولاً الإلكترونية ولهذا سيبقى تعريف الجرائم ،ة أو يتسبب بخسائر ماديةله أية أغراض ربحي

 ، وتعدد وسائل المجرمين وتطورهاالإلكترونية ةنوعا ما بسبب التطور الهائل والسريع للأنظم

 مما يؤدي إلى تزايد مثل هذا الإلكترونية،ئم  من الدول لم تقم بإصدار قانون الجراكما إن كثيراً

  .النوع من الجرائم
                                                 

 ص  ئم الحاسب الآلي الاقتصادية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى،         جرا ،٢٠٠٥، نائله عادل  ، قوره -1

٢٨  
  ٢٦٦ الشافي، مرجع سابق، صز نادر عبد العزي-2



 ٥٠

 ولا ،ة لها عن جرائم المعلوماتي بهذا الاسم تمييزاًالإلكترونيةلقد سميت هذه الجرائم 

 تتم عن ة باستثناء أن الأخيرة وجرائم المعلوماتيالإلكترونيةيوجد اختلاف كبير بين الجرائم 

 معلومات و الأولى تتم ةأكثر يتصلون مع بعضهم من خلال شبكطريق جهازين الكترونيين أو 

 من خلال شبكة الانترنت و إعادة ة ما تم سرقة بطاقات ائتماني وكثيراً،من خلال شبكة الانترنت

بيعها مع صعوبة في كشف هذا النوع من الجرائم والقبض على فاعليها بسبب طبيعة الوسائل 

   .)١( مئات أو آلاف الأميال التي تبعد عن مكان الحادثةالحديث

 التي تتم من خلال المصرفيةإن خطورة هذه الجرائم تبدو واضحة بسبب الأعمال 

 سواء تم الاعتداء على أموال ، والتي تعتمد عليها اعتماداً كلياً، الحديثةالإلكترونيةالوسائل 

  للبنك والعبثةي أو اختراق امن المعلوماتالمصرفية للأعمال ةالمودعين أو البرامج المشغل

 لاستغلال هذه المسروقات مع علمهم ةرض خصبأ ة مما يمنح للمجرمين و القراصن،بمحتوياتها

  .)٢(ةبصعوبة القبض عليهم وتقديمهم للعدال

 وجرائم الكمبيوتر الإلكترونية بالجرائم ةوقد سنت بعض الدول التشريعات المتعلق

 و من الدول ، محاولة الفرار من أعمالهم والمجرمون منةووضعت لها عقوبات لمنع القراصن

 ثم لحقت ، في أوائل الثمانيناتة الأمريكيةالأولى التي وضعت هذا القانون هي الولايات المتحد

 إلا انه من الملاحظ أن الدول ،)٣( فرنسا وغيرهم، اسبانيا، مثل هولنداةبها بعض الدول الأوروبي

 ة أو المعلوماتيالإلكترونيةه قانون للجرائم  و بالأخص الأردن لم تضع حتى تاريخةالعربي

                                                 
ص ، جرائم الحاسب الآلي الاقتصادية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى،         ٢٠٠٥ ، نائله عادل  ، قوره -1

٣٥  
 مجلـة   ، وبنوك وقواعـد المعلومـات     تية وحماية الملكية المعلوماتية    جرائم المعلوما  ،١٩٩٩ ، فوزي ، خميس -2

  .  وما يليها١٣٤ ص ٢ عدد، بيروت،العدل
 ، كلية الحقوق، الجامعة اللبنانية، رسالة دكتوراه، التنظيم القانوني لشبكات الانترنت،٢٠٠٠ ، طوني، عيسى- 3

  ٢٥٠ ص ،الفرع الثاني



 ٥١

يبيري رغم ا وتتم عبر الفضاء السة التي تتخطى الحدود الوطنيةلمحاربة مثل هذه الجرائم الحديث

  .الإلكترونيةإصدارها للقانون المؤقت للمعاملات 

  المطلب الثاني

  الإلكترونيةأنواع الجرائم 

 أو السبب الذي يؤدي ة أو الغايةختلاف الوسيل بحسب االإلكترونيةتتعدد أنواع الجرائم   

  :إلى ارتكاب هذه الجرائم 

حد أوهو كل تصرف احتيالي يهدف من خلاله  : الإلكترونيةجرائم الاحتيال بالوسائل : أولا 

حد أ كسحب الأموال من حساب ،)١(الإلكترونية عبر الوسائل ةالمجرمين تحقيق مكاسب مالي

  .يام بتسديد الفواتير على حساب شخص أخر وغيرهاالأشخاص لدى المصرف أو الق

 كأن تكون بواسطة الهاتف الخلوي ومن ضمن هذه الطرق ما ةكما قد تتم بطرق عد  

 الخلوية إلى جميع حملة الهواتف ة بإرسال رسائل معينة مبرمجة وهي طريق،(vishing)يسمى 

 لكم من البنك ة المقدمةخدمبغرض تحسين ال(  يكون نصها كالتالي ة معينةلشركة هواتف خلوي

فالبعض لا يكترث لهذه .....) .يرجى تزويدنا بأرقام حساباتكم و الرقم السري على الرقم التالي

 الرسالة لأنه لا يتعامل مع هذا المصرف والبعض الآخر يراجع البنك للتأكد من صحة الرسالة

جرم باستخدام هذه البيانات وبعضهم يقع في مصيدة المجرم ويقوم بإرسال البيانات ليقوم الم

  .ةإجراميلإفراغ الحساب من أمواله أو استخدام البيانات والمعلومات التي تحتويه لأغراض 
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 ٥٢

 ة الممتدةوقد كشفت الإحصاءات التي قامت بها منظمة ستانفورد في بريطانيا خلال الفتر  

لى خسارة ثلاثة  حالات احتيال بالكمبيوتر مما أدى إ١٠٨ عن وقوع ١٩٩٧ و ١٩٩٥بين عامي 

  .)١(ملايين جنيه إسترليني

 في الاحتيال الالكتروني قضية تومسون التي حصلت مع احد بنوك ةومن القضايا الشهير  

الكويت والتي تتلخص أحداثها بزرع برنامج في جهاز الكمبيوتر الرئيسي للبنك ليقوم بعملية 

متهم بفتحها بنفس البنك ولم يتم التحويل المالي من حسابات بعض العملاء إلى حسابات قام ال

 وما أن وصل إلى بريطانيا حتى قام ،عمل البرنامج إلا بعد مغادرته الكويت وتركه للعمل

في   إلى البنك ليتم تحويل هذه المبالغ من الحسابات التي قام بفتحها إلى حساباتةبتوجيه رسال

، عليه و إفشال خطته وتم القبض ةيم قد تنبهت إلى هذه الجرة إلا أن الشرطة البريطاني،بريطانيا

  .)٢( بالحصول على أموال بالاحتيال ةو اتهم من قبل المحاكم البريطاني

قد يعمد بعض الأشخاص إلى اختراق  :   وسرقة المعلوماتالإلكترونية تخريب الأنظمة: ثانياً 

 ،أرب ما لشخص ما وإتلاف محتوياتها إما بقصد الإضرار به أو لتحقيق مة الكترونينظمةأ

، وقد )٣( ة الكبيرة تخص احد التجار الأثرياء أو الشركات التجاريلاسيما إذا كانت هذه الأجهزة

تتم هذه الجرائم من خلال زرع فيروس معين أو الإتلاف المباشر لبعض الملفات أو بعض 

  .البرامج التي تؤدي إلى عطل في الجهاز

  في ةالمعلومات أو البيانات الموجوديضاً عن طريق سرقة بعض أوقد تتم هذه الجرائم   

 أو البنوك بغرض الاحتيال ة الكبيرة لدى إحدى الشركات التجاريالإلكترونية ةبعض الأجهز

                                                 
1 -Joel Kurtzman, The death of money, Little Brown and Company, Boston, 1999, p 119  

 ـ   ، للتحويل المصرفي الالكتروني، الآثار القانونيةضا عبيد ر-  2 ال  بحث مقدم إلى مـؤتمر الجديـد فـي أعم

، منشورات الحلبـي     الجزء الأول  بيروت العربية،  والاقتصادية في جامعة     المصارف من الوجهتين القانونية   
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 ٥٣

خذ هذه المعلومات دون وجه حق و هل تشكل جريمة أ وقد أثير نقاش حول ،والنصب عليهم

 ، بها أم لها طبيعة خاصة فهذا بدوره يطرح سؤالا هو هل إن هذه المعلومات تعتبر مالاً،ةسرق

 جداً و من الممكن أن تباع ة لأن هذه المعلومات قد تكون قيمفذهب البعض إلى اعتبارها مالاً

 وذهب ،وتشترى وقد يقصد من سرقتها ابتزاز صاحب المعلومات وبالتالي فإنها تقوم بالمال

الاعتداء عليها يعتبر  ة تعود ملكيتها إلى صاحبها وان فكريةالبعض الآخر إلى اعتبارها ملكي

 سواء ة و بالتالي فالاعتداء على معلومات الغير يعتبر سرق،)١( يعاقب عليها القانونةجريم

  . تقوم بالمالة فإنها بالنتيجة عادية أو ملكية فكريةصنفت كملكي

وما يتم من إتلاف وتجسس على أجهزة الكمبيوتر يتم أيضا على أجهزة الهاتف الخلوي   

 والتي يتم من خلالها اختراق أجهزة (Bluetooth)ما يسمى بنظام أو خدمة وذلك من خلال 

 كما يتم أيضا ،الهاتف الخلوي والعبث في محتويات الجهاز والحصول على معلومات من خلاله

 تحتوي على فيروس يؤدي إلى تلف برامج جهاز الهاتف أو حتى (SMS) إرسال رسائل قصيرة

  .)٢(الجهاز نفسه

 في ارتكاب المستخدمة ة تختلف حسب الوسيلالإلكترونيةتعدد الجرائم وبالتالي فان 

 إلى ما ذكر قد يتم زرع فيروس في ةفإضاف الإلكترونية، ة من ارتكاب الجريمة أو الغايةالجريم

 جرائم تبييض أموال أو التسلل إلى الإلكترونية ة أو يتم من خلال الأجهزالإلكترونية ةحد الأجهزأ

منذ أول ح  قام بها علي لوحة المفاتيةتسجيل كل طرقع من الفيروس هدفه  وزرع نوةالأجهز

 علي  الخاصةلحظة للتشغيل ويشمل ذلك كل بياناته السرية أو حساباته المالية أو محادثاته
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2- Brian R. Witt – The Electronic Fund Transfer Act, Washington credit union league 
publishing, 2001.p426 

 



 ٥٤

  إلىلدخولليستخدمها  الإنترنت أو رقم بطاقة الائتمان الخاصة به أو حتى كلمات المرور التي

، الإلكترونيةى السؤال هنا ما هو موقف المشرع الأردني من هذه الجرائم  ولكن يبق،)١(الإنترنت

  .صدر المشرع القوانين التي تعالج هذه الجرائم ؟أوهل 

  المطلب الثالث

  الإلكترونيةموقف المشرع الأردني من الجرائم 

لم يتطرق المشرع الأردني بشكل مباشر إلى هذه الجرائم لعدم صدور قانون الجرائم   

نه من الممكن تطبيق بعض نصوص قانون العقوبات الأردني وغيره من أ إلا ترونية،الإلك

ة  فعلى سبيل المثال جريمة السرق،ة على بعض الجرائم المرتكبة المرعيةالنصوص القانوني

 ومن ثم يعتبر سارق البيانات أو المعلومات من )٣٩٩( المادة بموجب ينطبق عليها أحكام السرقة

 ٤٠٩( بالقانون في المواد ةم القانون وتطبق عليه العقوبات المقررك بح سارقاًونيةالإلكتر ةالأجهز

 أما ،) ٤٠٧( المادة المنصوص عليها في ة البسيطة إلى السرقةبالإضاف )٤١٢/١ و ٤١٠و 

لحبس من أسبوع إلى  فعقوبتها ا)٤١٥( المادةجريمة الابتزاز والتي نص عليها المشرع في 

  .مسة دنانير إلى خمسون دينار من خسنتين والغرامة

بإتباع القوانين  ) ٧١/٢( رقم المادة فقد أشارت ة الفكريةأما فيما يتعلق بحقوق الملكي  

 وسائر ة المخططات الهندسي،ة التجارية العلام،حقوق المؤلف ( ة الفكرية في الملكيالخاصة

 كل حسب ة بالحقوق المعنويةلق وبالتالي فانه يطبق القوانين المتع،)٢() الأخرى ةالحقوق المعنوي

 ة فإذا كنا بصدد سرقة براءة اختراع فانه يطبق عليه العقوبات الوارد،طبيعة الحق المعتدى عليه

(  والمتعلق في براءات الاختراع ١٩٩٩لسنة ) ٣٢(من القانون رقم )  ٣٢( رقم المادةفي 
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 ٥٥

 وهي الحبس مدة لا تقل عن ،) في براءة الاختراع المعتدى عليها ةشريطة توافر الشروط الواجب

 و لا تزيد على ثلاثة آلاف ر لا تقل عن مئة ديناة أو بغرامة واحدةثلاثة أشهر ولا تزيد عن سن

  .دينار أو بكلتا العقوبتين

 والرجوع في معالجة هذه الجرائم إلى الإلكترونية،ورغم عدم صدور قانون الجرائم   

 نجد أن المشرع ، على أفعالهمة في معاقبة الجناةلفكري اةالقانون الجنائي أو إلى قوانين الملكي

 وذلك الإلكترونية التي تعاقب وتجرم بعض الأفعال ةالأردني قد أورد بعض النصوص القانوني

 المؤقت رقم الإلكترونية في قانون المعاملات  كالنصوص الواردةةفي بعض القوانين الحديث

  .) ٣٨ ،٣٧ ،٣٦ ،٣٥( في المواد من رقم )٢٠٠١( لسنة )٨٥(

أما فيما يتعلق بجرائم الاتصالات فقد نص المشرع في قانون الاتصالات الأردني رقم   

 بالاتصالات والرسائل ة من الجرائم المتعلقة المعدل على مجموع)١٩٩٥( لسنة )١٣(

كل من اعترض أو أعاق أو حور أو (  على )٧٦( المادة فقد نص في ، وعقوبتهالإلكترونية

 بواسطة شبكات الاتصالات أو شجع غيره على القيام بهذا العمل يعاقب رسالة شطب محتويات

  دينار أو)٢٠٠( لا تزيد على ة لا تقل عن شهر و لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامةبالحبس مد

 من الأفعال ة أن المشرع قد عاقب على مجموعالمادة، ويتضح لنا من هذه )بكلتا العقوبتين

 و اعتبرها من الجرائم المعاقب عليها وهم جريمة إخفاء أو تغيير لإلكترونيةا بالرسائل ةالمتعلق

 إلا أن المشرع الأردني لم يحدد هذا الشخص هل هو ،أو إعاقة أو تحوير أية رسائل اتصالات

 على خلاف المشرع الشركةموظف يعمل في شركة الاتصالات أو شخص لا يعمل في 

 و خيراً ما فعل ،)١(ل في شركة الاتصالات دون غيرهالمصري الذي عاقب فقط الموظف العام

   .المشرع الأردني بتوسيع دائرة مرتكب هذه الجرائم
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 ٥٦

 إلا انه كان الأجدر به تعديل ،ةورغم معالجة المشرع لبعض الجرائم في القوانين المختلف  

 ةيات الحديث و تطبيق النظر،القانون الجنائي بما يتماشى مع التطور المتسارع للعلم الالكتروني

 ة سواء كانت في التجارالإلكترونية ة مما يؤمن لأطراف العلاقالإلكترونيةفي الجرائم 

 حماية و اطمئنان لجميع الإلكترونية، المصرفية أو العمليات الإلكترونية ة أو الحكومالإلكترونية

  .الأطراف على أعمالهم وسريتها



 ٥٧

  

  

  

  الفصل الثالث

  هاتف الخلوي بالالمصرفيةإثبات العمليات 



 ٥٨

  الفصل الثالث

   بالهاتف الخلويالمصرفيةإثبات العمليات 

 ة للنظر، نتيجة الثورةتطورت وسائل الاتصالات، ونقل المعلومات بصورة ملفت

 التي شهدها العالم في شتى المجالات منذ بداية القرن الثامن عشر ابتداء بصناعة ةالتكنولوجي

 الإلكترونية وشبكات الاتصال، سواء ةلومات و الأجهز، إلى لحظة ازدهار نظم المعةالمطبع

 ةأكان من خلال الانترنت أو أجهزة الهاتف النقال، فأدى ذلك إلى نوع جديد من العمليات التجاري

 الخلوية، و التي تعتمد على إبرام الصفقات الكترونياً دون ة الإلكترونية و التجارةوهي التجار

م هذه التطور وجدت البنوك نفسها مجبرة على الدخول في النظام الانتقال إلى مقر البائع، وأما

، سواء من خلال ة الإلكترونية بإيجاد طرق السداد المناسبةالالكتروني لتساهم في تطوير التجار

  . أو من خلال أنظمة التحويل الالكترونيةالبطاقات البلاستيكي

ين بما يتناسب مع التطور ونتيجة هذا التطور وجد المشرع ضرورة تعديل بعض القوان  

التكنولوجي، ومن ضمن القوانين التي كان على المشرع الأردني تعديلها هو قانون الإثبات، 

، وأصبح بموجبه يقر بصلاحية المحررات )٢٠٠١(لسنة ) ٣٧(فأصدر قانون الإثبات رقم 

من ) ةالورقي (ةليدي مساوياً في ذلك المحررات التقةالإلكترونية في إثبات جميع التصرفات القانوني

، ة في الشكل التقليدي، تقوم على وسيلتها الماديةحيث قوة الإثبات، وإذا كانت أهمية وقيمة الكتاب

 و التوقيع الالكتروني ة للعيان على خلاف الكتابةفلم يطرح تساؤلاً أو تخوفاً حولها، لأنها ظاهر

  لقراءتها وأنظمة معلوماتيةةهزة خاص، و إنما تحتاج إلى أجلتي لا تكون ظاهرة بالعين المجردةا

  :للوصول إليها وتفسير محتوياتها، لذلك سنقسم الفصل إلى المباحث التاليه 

  الخلويةحجية الإثبات بالهواتف  - :المبحث الأول 

  الخلوية التوقيع الالكتروني في الهواتف - :المبحث الثاني 



 ٥٩

  المبحث الأول

  الخلويةحجية الإثبات بالهواتف 

 التي يدعي حصولها ة من المدعي على أساس صحة إثبات الواقعة هو إقامة البينالإثبات

 يكن هذا الحق محل النزاع مقترناً  إلا أن ذلك لا يعتبر كافياً إذا لم،في مواجهة المدعى عليه

  .)١( أو نص قانوني يحمي هذا الحقة قانونيةبقاعد

 التي تنشئ هذا ة القانونيةلواقعومحل الإثبات لا يقع على الحق ذاته وإنما يقع على ا  

 التي تحمي هذا الحق فهي ليست محلاً للإثبات فهي من مسؤولية ة القانونية أما القاعد،)٢(الحق

 ةالقضاء الذي يكون على عاتقه البحث عن النص القانوني الواجب التطبيق على هذه الواقع

   : ةالمبحث إلى المطالب التاليهذا  لذلك سوف نقسم ،لإثبات الحق

 . في الإثباتة العامةالقاعد - :المطلب الأول 

 . ومستخرجاتها من الهاتف الخلوي في الإثباتالمصرفية حجية الأعمال - :المطلب الثاني 

  . ومستخرجاتهاة موقف المشرع الأردني من الرسائل القصير- :المطلب الثالث

  المطلب الأول

   في الإثباتة العامةالقاعد

 وهو ما نصت عليه ، إلا أن أقواها هو الدليل الكتابي،في القانونتتعدد وسائل الإثبات   

 واعتبر المشرع الأردني الدليل الكتابي ،كل تشريعات الإثبات المدني و باتفاق الفقهاء والقضاء

 للقاضي وليست محل لاجتهاده باعتبار أن الدليل ة وهي ملزم،ة في إثبات الواقعة القويةالأدلمن 
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 ٦٠

  .)١( في القضاءة والملزمالمباشرة ةالكتابي من الأدل

 وهي تعتبر ركن ، شرط أساسي لانعقادهاة في بعض التصرفات القانونية الكتابتعتبروقد   

 كالرهن حيث اشترط المشرع ،شكلي وانعدام هذا الركن أو الشرط يؤدي إلى بطلان التصرف

ضي وخلاف ذلك لا من القانون المدني ضرورة تسجيله في دائرة الأرا ) ١٣٢٢ ( المادةفي 

من القانون المدني و كذلك قانون  ) ٥٤٨ ( المادة حيث نصت الشركة وعقد ،ينعقد عقد الرهن

 ة وعدم الكتاب، أن يكون مكتوباًالشركةلإثبات صحة عقد ) ١١ (المادةالشركات الأردني في 

  .يؤدي إلى بطلان العقد

 ة لإثبات الواقع، في بعض الأحيانو تنبه المشرع الأردني إلى تعذر تقديم الدليل الكتابي  

 المادة وهذا ما نصت عليه ، لذلك أجاز الإثبات بوسائل أخرى غير الدليل الكتابي، للحقةالمنشأ

 حسب ة وتعديلاته عن وسائل الإثبات مرتب)١٩٥٢( لسنة )٣٠( من قانون البينات رقم ةالثاني

  -:أهميتها وهي كالتالي 

  )ةادي والعةالرسمي ( ة الكتابيةالأدل .١

 ةالشهاد .٢

  )ة والقضائيةالقانوني( القرائن  .٣

 الإقرار واستجواب الخصوم .٤

 اليمين بجميع أنواعها  .٥

 ة والخبرةالمعاين .٦
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 ٦١

 بعد ة القانونية فهو اصطلاح حديث فرضه الواقع العملي على الساحالإلكترونية ةالأدلأما 

 وقد تبنى المشرع كترونية،الإل وحاجتها إلى إثبات العقود الخلوية والإلكترونية ةظهور التجار

 من الوسائل الإلكترونية في منح المستخرجات ةالأردني شأنه في ذلك شأن التشريعات المتقدم

في قانون البنوك الأردني ، وقد سمح المشرع  في الإثباتة حجية السندات العادية الحديثةالعلمي

ترونية  الإلكةعلى الأجهزللبنوك بأن تعتمد ) د/٩٢(  في نص المادة )٢٠٠٠(لسنة ) ٢٨(رقم 

 الأردني إضافة إلى اعتبار كافة ة التي ينص عليها قانون التجارفي تنظيم دفاترها التجارية

  .ة بمثابة دفاتر تجارية أو غيرها من الأساليب الحديثة من تلك الأجهزةالبيانات المستقا

 أو ةسوب المصدقتكون لمخرجات الحا( من قانون البينات الأردني ) ١٣ (المادة نصت كما

 من حيث الإثبات ما لم يثبت من نسبت إليه انه لم يستخرجها أو لم ة قوة الإسناد العاديةالموقع

عدم صدوره إثبات  وهنا أجاز المشرع لمن نسب إليه السند الالكتروني ،)يكلف احد باستخراجها 

  .إلى تقدير محكمة الموضوعذلك  ويخضع ،منه بكافة طرق الإثبات

 حجة في الإثبات وهو سند مكتوب متعلق بتصرف قانوني ولا يتدخل ةد العاديو للإسنا

 إلا شرطان حتى يصبح ة ولم يشترط المشرع في الإسناد العادي،موظف عام في إنشائه أو تكوينه

  . وشرط التوقيع من قبل أطراف السندةللسند قوة في الإثبات وهما شرط الكتاب

   ةالكتاب: الشرط الأول 

 وبالتالي ، وإلا بقيت حبيسة في عقول أصحابهاة شرط أساسي في إثبات الواقعةإن الكتاب

 ة شرطاً معيناً بالكتابا إلا أن الفقه والقضاء لم يشترط،)١(ة وتثبيتها بالكتابة إظهار للنيةفان الكتاب

 بمعنى أن تكتب بخط واضح ومقروء و بوسيلة ،ة والثبات في الكتابة بضرورة الجديياوإنما اكتف

                                                 
 جامعـة  ة، محاضرات لطلاب كلية الحقوق، مطبع٢ مصادر الالتزام ،١٩٨٤ منصور، مصطفى منصور، - 1

  ٩٦الكويت، ص



 ٦٢

 بقلم حبر يؤدي إلى ثباتها وعدم زوالها ة فالكتاب،لا تمحى معالمها أو يكون من السهل تغييرها

 ومع التطور العلمي اخذ المشرع ، كذلك حبر الطباعه فان له صفة الثبات،بالمسح أو التعديل 

  من وسائل التقدم العلمي كالتلكس والفاكس والبريدة المستخرجالإلكترونيةاعتماد السندات 

فق  هو إنشاء سند يبين فيه ما اتة الغرض من الكتاب إذاً،)١(الالكتروني ومعطيات الحاسب الآلي

  . وشروطه حتى يصبح حجة على أطرافهعليه أطراف العلاقة

 فيمكن كتابة السند بأية لغة يتفق عليها ،ة في الكتابةكما لم يشترط المشرع لغة معين  

 بخط اليد بل من الممكن أن تكون بخط اليد أو ةلكتاب كما لم يشترط أن تكون ا،أطراف العقد

  .ة بالطباع

 حيث يمكن إثبات الأعمال ،ة عنها بالأمور التجاريةويختلف الإثبات بالأمور المدني  

من قانون ) ٢٨ (المادة وهذا ما نصت عليه ا بكافة طرق الإثبات ومهما بلغت قيمتهةالتجاري

 والسبب في ذلك يعود إلى أن ، الأردنيةنون التجارمن قا) ٥١ (المادة و،البينات الأردني

 وتنفيذها ة والائتمان وتبسيط الإجراءات لإبرام العمليات التجارية قوامها السرعةالأعمال التجاري

  .)٢(ة التجارية والتي تفرضها الحياة المطلوبةبالسرع

  التوقيع: الشرط الثاني 

 ممضاة بخط اليد ةبأنه كل كتاب" لتوقيع من قانون البينات الأردني ا) ١١ (المادةعرفت   

 فالتوقيع ،" يضعها الشخص على السند للتعبير عن موافقته لما ورد فيها ،أو بصمة أصبع أو ختم

 فالسند الخالي من التوقيع حتى و إن ، لقبول السند العادي كدليل كتابي كاملشرطاً أساسياًيعتبر 
                                                 

  ١١٤ ص- مرجع سابق،عباس، العبودي- 1
  ٦٣ ص - عمان- للنشر والتوزيع دار الثقافة-شرح القانون التجاريوسيط في  ال-٢٠٠٨،عزيز، العكيلي- 2



 ٦٣

 إن لم يحتوي على توقيع  كاملاًبر دليلا كتابياًكتب بخط أطراف العقد أو السند فانه لا يعت

  .)١(الأطراف

 وصحة ما جاء ةالإرادوالمقصود من التوقيع على السند هو التأكد من صحة التعبير عن   

 فالتوقيع ينطوي على معنى الجزم بأن ،ناتافي السند وأنهم على علم بما ورد به من شروط و بي

 ولذلك من الممكن أن ، ويعتبر التوقيع العادي فن وليس علم،)٢(السند قد صدر من الموقعين عليه

 ولهذا فان السند العادي لا يجوز الطعن فيه إلا بتزوير التوقيع أو ما ورد ،يتم تزويره أو إنكاره

  .في السند

  فيمن قانون البينات أنواع التوقيع الذي يرد) ١١ (المادة نص فيوقد عدد المشرع   

ل الحصر بي وإنما اكتفى بتعدادها على س،توقيعاً معيناًالموقع باتخاذ   ولم يلزم المشرع،السند

  -:وهي

 التوقيع بالإمضاء .١

 التوقيع ببصمة الأصبع  .٢

 التوقيع بالختم الشخصي .٣

 أما توقيع ، أي انه يحمل توقيعهم،وعليه يجب أن يكون التوقيع قد صدر من أطراف السند

 كما يجب أن يرد التوقيع ،ذكر صفته كوكيل عنهالوكيل فانه ينصرف إلى الموكل مادام انه قد 

 للتوقيع فمن الممكن  ولا يشترط مكاناً، للتوقيع إذا ورد على سند آخرة فلا عبر،على متن السند

 ، بوجود التوقيع وصحتهة لأن العبر، أو أسفلها أو في أي مكان عليهاةأن يتم في أعلى الورق

                                                 
  ٧٢ مرجع سابق، ص، مفلح عواد، القضاه- 1
  ١١٤ مرجع سابق، ص،عباس، العبودي- 2



 ٦٤

 وبالتالي ووفقاً ، وفي نهاية الكلامةع أسفل الورقوان جرى العرف بين الناس على وجود التوقي

 من ة للإثبات في القانون الأردني لا تقبل أي مستندات أو محررات غير موقعةللقواعد العام

 إلا أن يقوم منظمها بإبرازها وان يقر الخصم بما ةمنظمها كما لا يقبل الاحتجاج بالسندات العادي

 وليس في قانون البينات حصراًالأردني ص عليها المشرع السندات فقد نأنواع  أما ،ورد فيها

إن الفواتير التي تخلو من التوقيع أو لم (  وفي ذلك قضت محكمة التمييز ،على سبيل المثال

  )١ ()، ولذلك لا يؤخذ بالدفع المجرد من الدليلر أو بينه لا تصلح حجة على الخصمتعزز بإقرا

 العادية هي التي تشتمل على توقيع من الإسناد ( كما قضت محكمة التمييز في دعوى أخرى

 من قانون البينات وعليه فان )١٠( بالمادة  عملاًأصبعه بصمة أو على خاتمه أوصدرت عنه 

  يمكن بتعيين محكم وقرار التحكيم غير الموقعين من المميز ولا يحملان توقيعاًالإقرارسندي 

 جاءا أنهما طالما أساسن السندين غير قائم على  يجعل من الاحتجاج ضد المميز بهذيإليهنسبته 

  .)٢() توقيع منسوب لهأيخاليين من 

  المطلب الثاني

   ومستخرجاتها من الهاتف الخلوي في الإثباتالمصرفيةحجية الأعمال 

 فبعد أن ناقش الإثبات ، على المشرع الأردنيةإن الواقع العملي يفرض نفسه مرة ثاني  

 أمام واقع التعامل والتعاقد من خلال ةس والتلكس والهاتف يقف مرة ثانيوالتعاقد في رسائل الفاك

 وشبكات الانترنت بين طرفين لا يجمعهما مجلس العقد فيما يتعلق الإلكترونية والهواتف ةالأجهز

  . لإثبات ذلكالإلكترونيةبإثبات تطابق الإيجاب والقبول وإبرام العقود ومن ثم المستخرجات 

يبيري بيئة انتقال ا يشكل الفضاء السالخلوية،ي من خلال الهواتف وفي العمل المصرف

                                                 
  . ) ١٩٨٧( سنة )١٨٨٤( ص )٦١٩/٨٥( قوق حمييز ت-1
  .) ١٩٩٧( سنة )١٢٥٣( ص )٨٣٠/٩٦( قوق حمييز ت-2



 ٦٥

 وعلى عكس العمل المصرفي المبني على المصرفية،الرسائل بين الأطراف المختلفة والعمليات 

فإن الرسائل ) ذات طابع مادي وسهولة الإثبات(الأساس المادي الذي تكون فيه الرسائل ورقية 

 عبر الهواتف  إذا تمت في التبادل التجاري والمصرفيلجة رقمياًتكون إلكترونية أو رسائل معا

  .)١(الخلوية

 الحفاظ على سرية وحماية الرسائل  أولاً،ويتطلب العمل المصرفي ضمن هذه البيئة

التوثيق والتأكد من هوية مصدر هذه :   وثانيا،المتبادلة بين الأطراف من التغيير والعبث

أو الأرقام هدفين من خلال استغلال علم التشفير الإلكتروني ، ويمكن تحقيق هذين الائلالرس

 الخلوية، حيث تقوم المصارف المتعاملة عبر الإنترنت أو الهواتف  في هذا المجالةالسري

، لذلك لابد لنا ( Hardware Devices )2  بإستخدام تكنولوجيا التشفير أو على شكل أجهزة 

 ثم حجيتها في ةات يجب معرفة ما هي الرسائل القصير في الإثبةلمعرفة حجية الرسائل القصير

  .)٣(الإثبات

   :ةتعريف الرسائل القصير

 معنى )٢٠٠١(لسنة ) ٨٥( رقم الإلكترونيةوقد عرف المشرع الأردني في قانون المعاملات 

 أو تسلمها أو تخزينها بوسائل إرسالهاالمعلومات التي يتم إنشاؤها أو " رسالة المعلومات بأنها 

 بما في ذلك تبادل البيانات أو البريد الالكتروني أو البرق أو التلكس ة أو بوسائل مشابهةكترونيال

                                                 
 ية، دار الكتب القانون للاتصالات في مصر والدول العربية،التنظيم القانوني،٢٠٠٨ محمد أمين الرومي، -1

  ٣٦ ص ، المحلة الكبرى،مصر
 ومثاله آجهاز ذو شاشة ومجموعة مفاتيح يكون متصلاً مع البنك ومملوآاً له ويقوم باستخراج آلمات وأرقام -2

 البنك الذي يتأآد من صحتها ، انظر في ذلك بشكل عشوائي عند الضغط على أحد مفاتيحه وهذه الأرقام تظهر عند
 www.Arabbank.comموقع البنك العربي 

 ، ونظم المعلومات الإدارية الشخصية، تكنولوجيا الاتصالات المعاصرة،٢٠٠٣ ، منى محمد إبراهيم، البطل-)(3

  ٧٣ ص ،بدون ناشر



 ٦٦

 يلاحظ على تعريف المشرع لرسائل المعلومات انه لم يذكر صراحة الرسائل ،"أو النسخ البرقي 

ولما كانت  الإلكترونية، بينما اكتفى بذكر الوسائل النقالة،التي يتم تبادلها من خلال الهواتف 

 لما تحتويه من برامج تنافس بها أجهزة الكمبيوتر ة الكترونية تعد أجهز الحديثةالنقالةالهواتف 

حتى وان استخدمت للاتصال عبر الأثير من خلال موجات الراديو كما أن هذه الرسائل يمكن 

 يتم ة القصيرلةالرسا فعندما ترسل ،ة أو تسلمها أو تخزينها بوسائل الكترونيإرسالهاإنشاؤها أو 

 في هاتفه الرسالة فبإمكانه الاحتفاظ ب، الكترونياً واستلامها من قبل المرسل إليهإنشاؤها الكترونياً

 من الرسالة وفي حال مسح ،)١(النقال وقراءتها وعرضها على من يشاء كما يمكن له طباعتها

  للهواتفكة الاتصالات المرسل أو شر(Server) لدى الخادم ةالهاتف النقال فإنها تبقى مخزن

  . رقم الهاتف النقال في الخادم وطباعتها إدخال ويمكن استخراجها من خلال النقالة

  : في الإثبات في القانون المقارن ةحجية الرسائل القصير

 فكما يقول الأستاذ ، في الإثباتالمستخدمة ةدا لابد من تحديد الأ،عند مناقشة الإثبات  

 وبما أننا نتناول الحديث عن الإثبات في ، انه لا حق من غير دليل)٢(الدكتور عزمي عبد الفتاح

 التي من الممكن الرسالة فلا بد ابتداء من وجود هذه النقالة، بواسطة الهواتف ةالرسائل القصير

 محلاً للإثبات الرسالة وحتى يكون السند أو ، لبحث محلها في الإثباتاعتبارها سنداً الكترونياً

  . و التوقيع الالكترونيالإلكترونية ةعنصري الكتابسابقاً كما ذكر فيه ر يجب أن يتواف

 و الإلكترونية ة للتجار)٣(وقد جاء بصدد تعريف المصطلحات في قانون الأونسترال  

هي المعلومات التي يتم إنشاؤها " قانون الأونسترال للتوقيع الالكتروني على أن رسالة البيانات 

                                                 
  ١٣٩ ص ة، مكتبة الأسر، اتصالات البيانات و تأمينها،٢٠٠١ ، فاروق سيد، حسين-1
  ١٥٩ ص ،١٩٨٤ ، مطبعة الجامعة، جامعة الكويت،١ محاضرات في قانون المرافعات ، عزمي، عبدالفتاح-2
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 ٦٧

 بما في ذلك ة أو بوسائل مشابهة أو ضوئية أو تخزينها بوسائل الكتروني أو استلامهاإرسالهاأو 

،  الالكتروني، البرق، أو التلكس أو البريدالإلكترونيةعلى سبيل المثال لا الحصر تبادل البيانات 

  ."أو النسخ البرقي 

  أعطتهاالإلكترونية ة الكتابعند تطرقهم لمفهوم ةويمكن القول إن القوانين النموذجي  

 وعليه ،أنها البيانات التي تنشأ وتخزن وترسل وتسترجع الكترونياًب عندما عرفتها اً واسعاًمفهوم

 أو الجهاز الذي تنشأ أو ة ولم يربطها بالوسيلالإلكترونية، ة للكتابةفلم يشترط شكلاً أو لغة معين

 منها حين ةمنتظر الة أو المعلومةترسل أو تخزن أو تستقبل منها ؛ واشترط فقط أن تعطي النتيج

  .وضعها في نظام متفق عليه

 والمتعلق بإدخال تكنولوجيا )٢٣٠- ٢٠٠٠(وذهب المشرع الفرنسي في القانون رقم   

 المعدل للقانون المدني )٢٠٠٠( مارس )١٣( بالتوقيع الالكتروني الصادر في ةالمعلومات المتعلق

كل تدوين للحروف أو العلامات أو  ةيشمل الإثبات بالكتاب"  على انه )١٣١٦( المادةحيث نصت 

 ة أية كانت الوسيل،ة و مفهومة واضحة تعبيرية أخرى ذات دلالةإشارالأرقام أو أي رمز أو 

 من )١- ١٣١٦( رقم المادة ساوت و." أو الوسيط الذي تنتقل عبره ،التي تستخدم في إنشائها

 في الشكل الالكتروني لها ةالكتاب"  بقولها ة والتقليديالإلكترونية ةنفس القانون أعلاه بين الكتاب

 و ، على محرر ورقي مع مراعاة قدرتها على تعريف الشخص الذي أصدرهاةنفس حجية الكتاب

  .)١( "ةأن يكون تدوينها وحفظها قد تم في شروط تدعو إلى الثق

 و المحرر ة جاء متوسعاً في تعريف الكتابأنهفالملاحظ من موقف المشرع الفرنسي   

 محاولة منه أن يكون شاملاً لما أسفرت عنه تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات وما الالكتروني

  .يمكن أن يسفر من تطور تكنولوجي مستقبلاً

                                                 
  ٦٥ ص جديدة، الإسكندرية، الر الجامعة، التوقيع الالكتروني، دا٢٠٠٧ ثروت،، عبد الحميد- 1



 ٦٨

 والمتعلق بالتوقيع الالكتروني )٢٠٠٤( لسنة )١٥(أما المشرع المصري في قانونه رقم   

 ةقصد بالمصطلحات الآتيين في تطبيق أحكام هذا القانو"  انه  منه الأولىالمادةجاء في فقد 

  : قرين كل منها ةالمبين

كل حروف أو أرقام أو رموز أو أي علامات أخرى تثبت على  : الإلكترونية ةالكتاب  -  أ

 ة قابلة وتعطي دلالة أخرى مشابهة أو أية وسيلة أو ضوئية أو رقميةوسائل الكتروني

 .للإدراك

نشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل رسالة بيانات تتضمن معلومات ت: المحرر الالكتروني   -  ب

 . " ة أخرى مشابهة أو بأية وسيلة أو ضوئية الكترونيةأو تستقبل كلياً أو جزئياً بوسيل

 منحى يختلف عن باقي التشريعات مقلداً بذلك نحاونلاحظ هنا أن المشرع المصري قد 

، انون الإثباتتروني، وعدم ضمه لق وهو إصدار قانون خاص بالتوقيع الالك،ونسترالقانون الأ

 انه يخلط بين تعريف المحرر و يرى جانب من الفقه الإلكترونية، ةكما انه وسع في مفهوم الكتاب

 خاصة انه لم يشترط وجود ،)١(نحهما تمييزاً واضحاًم ولم يالإلكترونية تروني و الكتابةالالك

 ةن عنصر الكتاب المحرر يتكون م أن وكما نعلم، للمعلوماتة المتضمنالرسالةالتوقيع على 

  . من وسائل الإثبات للاعتداد بالمحرر المكتوب كوسيلةوعنصر التوقيع وهما شرطان

 قد اعترفت بحجية ة و الأجنبية أن قانون الاونسترال وكثير من القوانين العربيي هةالخلاص

از  والتي تنشأ وترسل وتستقبل وتحفظ الكترونياً دون تحديد طبيعة الجهالإلكترونيةالرسائل 

 قد أصبحت ة وكما ذكرنا أن الهواتف المحمول،ة الكترونيةالمرسل والمستقبل مادام أنها أجهز

  . بمعناها الواسعالإلكترونية ةتحمل صفة الأجهز

                                                 
  ٢١٩ ص ، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، المستند الالكتروني،٢٠٠٧، الرومي، محمد أمين- 1



 ٦٩

  المطلب الثالث

   ومستخرجاتها في الإثباتةموقف المشرع الأردني من الرسائل القصير

 وعام )٢٠٠١(تي تمت في عام ن قانون البينات الأردني وتعديلاته العلى الرغم أ

والذي اعترف فيه المشرع الأردني من خلالها بحجية ) ١٣(وبالأخص على المادة  )٢٠٠٥(

 لم  بالانترنت،ةالفاكس والتلكس ومستخرجات الحاسوب ورسالة البريد الالكتروني المرسل

 كما  فقط،ة الخطيةبن البينات بالكتا و إنما اعترف قانوالإلكترونية، ة بالكتابالمادةتعترف هذه 

 ولكن ،ةيالفيلماعترف قانون البنوك بحجية مستخرجات الحاسب الآلي والتلكس والمصغرات 

 في الإثبات خارج دائرة الاعتراف بها من قبل ة وفق القواعد العامالإلكترونية ةتبقى الكتاب

لى هذا القصور  إلا أن المشرع قد تنبه إ، من قبل المشرعالمشرع الأردني ويعتبر ذلك قصوراً

 لا سيما أن ، وتعديلاته)٢٠٠١(لسنة ) ٨٥( رقم الإلكترونيةونص عليه في قانون المعاملات 

 من قبل أطراف العقد أو الإلكترونية بالوسائل الإلكترونية ة تعتمد على الكتابالإلكترونيةالعقود 

لى ذلك في قانون البينات  وكان يجدر على المشرع التنبه إالإلكترونية، ةفي الكتابيتم إنابته من 

  .)١(الإلكترونية ةوالاعتراف بالكتاب

  يجب أن يتوافر فيها الشروطالإلكترونيةوحتى يتم الاعتراف بالرسائل أو السندات   

 يجب أن تكون ة فعند توافر شرط الكتاب، والتوقيعة وهي الكتابالواجب توافرها بالسندات العادية

 ة فمن الممكن أن تتم القراء، من قبل الشخص العاديةراءمقروءة وهنا لا يشترط أن تتم الق

 وما الإلكترونيةكان ذلك نتيجة التعاملات  والإلكترونية، ة بواسطة الأجهزة غير مباشرةبصور

                                                 
  ١٤٧ ص ، مرجع سابق، عبدالكريم فوزي عبدالكريم، القدومي- 1



 ٧٠

، وهذا ما نص عليه المشرع في )١(ةيفرضه الواقع التقني التي تعتمد على وسائل غير ورقي

 وعادلها الإلكترونية واعترافه بحجية الرسائل ونيةالإلكترمن قانون المعاملات ) ٧ (المادة

، كما يجب أن تكون هذه الرسائل لها صفة الاستمرارية  من حيث حجية الإثباتةائل الخطيبالرس

 بها وهي أجهزة ة المخزنالإلكترونية ةأي بمعنى سهولة استرجاعها واستخراجها من الأجهز

ا أو بمحتوياتها بما يثير ي عدم العبث فيه للإثبات أة، وان تكون صالحالخادم في أي وقت

 التي تحافظ على الرسائل والسندات ة المتطورة، ويتحقق ذلك من خلال استخدام الأجهزالريبة

من قانون المعاملات ) ٨ (المادة، وهذا ما نص عليه المشرع في )٢(ة فترة طويلالإلكترونية

 الإلكترونية الرسالةوني فيجب توافره على ، أما الشرط الثاني وهو التوقيع الالكترالإلكترونية

 وسنأتي على شرح التوقيع الالكتروني و أهميته في ،حتى يتم الاعتراف بحجيتها في الإثبات

  . القادمالمبحث

 من قبل  يتم كتابتها الكترونياًالنقالة بواسطة الهواتف ة، فان الرسائل القصيروبناء عليه  

 ،ةالتي تم اعتمادها من قبل البنك في إرسال الرسائل القصير النقالةالبنك أو شركة الاتصالات 

 وكما لها ، )Server( كما يمكن تخزينها واستخراجها في أي وقت من خلال أجهزة الخادم 

 إلى ة المرسلةالرسائل القصيرهذه صفة الثبات وعدم العبث فيها من قبل الغير فبالتالي تصلح 

ح للإثبات وفق ما نص عليه المشرع الأردني في قانون  أن تكون دليلاً يصلالنقالةالهواتف 

 في ة الموجودة القصيرالرسالة ويتم الإثبات ليس من قبل الإلكترونية،البينات وقانون المعاملات 

                                                 
 بحث ،تجاه الغير المتضرر ومسؤولية جهة التوثيق الإلكترونية توثيق المعاملات ، إبراهيم الدسوقي، ابوالليل-1

 جامعة – ٢٠٠٣ أيار ١٢-١٠ والقانون الإلكترونية بين الشريعة المصرفيةمقدم لمؤتمر الأعمال 

  .الإمارات العربية المتحدة
  ٧٨-٧٧، ص نت، دار الثقافة للنشر والتوزيع التحكيم بواسطة الانتر،٢٠٠٢، محمد إبراهيم، أبو الهيجاء-2



 ٧١

، و )١(الهاتف النقال الذي من الممكن أن تكون عرضة للعبث من قبل صاحب الهاتف أو الغير

 وعليه متى تم النقالة،دم لدى شركة الاتصالات للهواتف  يتم إثباتها من خلال أجهزة الخاإنما

 بواسطة الهاتف النقال فإنها تصبح لها ة المستقبلة القصيرالرسالة في ةتوافر الشروط الواجب

  .لها المشرع بحجية السندات العاديةحجية الإثبات وعاد

 بطبيعتها ةري هي من قبيل الأعمال التجاالمصرفيةأن الأعمال ) د/٦ (المادةواعتبرت    

 في ة عن الأعمال المدنية و تختلف الأعمال التجاريمال،مهما تنوعت واختلفت مسميات هذه الأع

 معين أو إذا كان  التي تزيد قيمتها عن مبلغ الكتابة في التصرفات المدنيةالإثبات حيث يشترط

 الإثبات مهما  الذي يمكن إثباتها بكافة طرقغير محدد القيمة، على خلاف الأعمال التجارية

، وبالتالي فان الأعمال من قانون البينات الأردني) ٢٨(المادة كانت قيمتها وهذا ما أكدته 

من ) هـ/٩٢ (المادة ولابد أن نشير هنا إلى أن نص ،)٢( تخضع إلى حرية الإثباتةالتجاري

 اعتبرت ، حيثت المصرفية بكافة وسائل الإثباتقانون البنوك قد أجازت الإثبات في المعاملا

 مادام أن أطرافها وبغض النظر عن ة من قبيل الأعمال التجاريالمصرفية المعاملات المادةهذه 

  .حد أطرافهاأالبنك هو 

                                                 
 مع الرسالةتوضع في جهاز الهاتف النقال ومن الممكن أن تقوم بتعديل محتويات توجد بعض البرامج التي -1

  . على توقيع المرسلالمحافظة
ص  ،ول، دار الثقافة للنشر والتوزيـع الوسيط في شرح القانون التجاري، الجزء الأ ،٢٠٠٨ العكيلي،عزيز، - 2
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 ٧٢

  المبحث الثاني

   التوقيع الالكتروني في الهواتف الخلوية

إن الهدف من وجود التوقيع على المحرر هو إثبات هوية صاحب التوقيع بمعنى أن   

 إلى أن وجود التوقيع على المحرر يعني اتجاه إرادة إضافة ،إلى شخص موقعهالتوقيع يعود 

 ورغم اختلاف التوقيع ، ولا يجوز له الطعن به إلا بالتزوير،ورد في السند الموقع إلى قبول ما

فان الهدف منه واحد كما ذكرنا )  التوقيع التقليدي ، البصمه،الختم( من شخص إلى آخر 

  .)١(سابقاً

فرز نوع جديد من التوقيع يسمى بالتوقيع الالكتروني يختلف في أور التكنولوجي  قد  إن التط

 من ة إلا أن هدفه يجب أن يكون واحداً ومتفقاً مع التواقيع التقليديةطبيعته عن التواقيع التقليدي

 ولذلك سنناقش التوقيع ،حيث تحديد هوية الموقع ومقراً بصحة ما جاء بالسند الالكتروني

   : ةتروني في المطالب التاليالالك

  تعريف التوقيع الالكتروني  - :المطلب الأول 

  الخلوية الهواتف والتوقيع الالكتروني  - :المطلب الثاني 

   التوقيع الالكتروني ودوره في إثبات التعامل المصرفي بالهاتف الخلوي- :المطلب الثالث 

                                                 
  . مرجع سابق، إبراهيم الدسوقي، ابوالليل- 1



 ٧٣

  المطلب الأول

  تعريف التوقيع الالكتروني

 ومن ثم لابد من صدوره ،قيع محدد لهوية الموقع ومعبر عن إرادته في السنديعتبر التو  

خر فلا آ، بمعنى لكتابي منتجاً لآثاره في الإثبات حتى يعتبر الدليل اةالإرادمن شخص يملك 

، الإرادة صحيحاً لوجود عيب في ةلي كالمكره والمجنون وناقص الأهةالإراديعتبر توقيع فاقد 

يضاً معبر عن إرادة الموقع وصحة ما ورد في أنه إيعبر عن هوية موقعه فولما كان التوقيع 

 سواء كتب ، التوقيع لا يعد الدليل الكتابي حجة في الإثبات بدون و،السند الكتابي المنسوب إليه

 ةالورق" لرزاق السنهوري  وكما ذكر الأستاذ الدكتور عبد ا،)١(بخط موقعه أو بأية وسيلة أخرى

  عنصراًة وما مرد اعتبار الكتاب،)٢("ترط في صحتها إلا توقيع من هي حجة عليه  لا يشةالعرفي

  .)٣(سوى أن التوقيع يرد على محرر مدون فيه التصرف المراد إعداد الدليل عليه

 ةورغم التطور التكنولوجي إلا انه لم يلغي مبدأ الدور التقليدي للتوقيع في تحديد الهوي  

 علينا تعريف التوقيع الالكتروني من قبل اً وعليه كان لزام، موقعهللموقع وانتساب المحرر إلى

  . موقف المشرع الأردني من التوقيع الالكتروني و أخيراًالمقارنة والتشريعات مات الدوليةظالمن

                                                 
 مجلـة  - في التشريع الأردنية دراس–حجية التوقيع الالكتروني ،٢٠٠٤ -ازي، وفياض القضاهغ، ابوعرابي- 1

  ١١٣ ص ،العدد الأول،٢٠ة، المجلد  والقانونيةجامعة دمشق للعلوم الاقتصادي
طبعـة  -ة منشأة المعارف بالإسكندري،٢الوسيط في شرح القانون المدني ج ،١٩٥٢،قعبد الرزا، السنهوري- 2

  ٥٤٠ ص ،٢٠٠٤
 دار  – والتجارية   ، أصول الإثبات في المواد المدنية     ٢٠٠١، همام محمد محمود   ، نبيل إبراهيم و زهران    ، سعد -3

  ٢٠١ ص  الإسكندرية،-جديدة للنشر الالجامعة



 ٧٤

والتشريعات  لكتروني من قبل المنظمات الدوليةتعريف التوقيع الا: الفرع الأول 

  :المقارنة

 الإلكترونية ةلتعريف التوقيع الالكتروني من خلال قوانين التجار ةتصدت أكثر من منظم  

 من ةفقط تعريف منظمة الأمم المتحدهنا  ونورد ، بالتوقيع الالكترونيةأو من خلال قوانين خاص

للتوقيع  ة إقليمية والاتحاد الأوروبي كمثال لمنظم،)الاونسترال  ( ة الدوليةخلال لجنتها للتجار

  .الالكتروني

  : بشأن التوقيع الالكتروني ةتعريف التوقيع الالكتروني في قواعد الاونسترال الموحد: أولا 

 من قانون الاونسترال النموذجي بشأن التوقيع الالكتروني ودليل ة الثانيالمادةجاء في   

يعني بيانات في  " التوقيع الالكتروني بصدد تعريف المصطلحات إن ،) ٢٠٠١(الاشتراع لسنة 

 يجوز أن ، بها منطقياًة إليها أو مرتبطة في رسالة بيانات أو مضافةني مدرجشكل الكترو

 إلى رسالة البيانات ولبيان موافقة الموقع على المعلومات ةتستخدم لتعيين هوية الموقع بالنسب

  ." في رسالة البيانات ةالوارد

 أعطت ملامح يةالإلكترون ة من القانون النموذجي بشأن التجار)٧( المادةوقبل هذا كانت   

 للتوقيع الالكتروني بنصها ؛ انه إذا كان القانون يشترط وجود توقيع يستوفي ذلك الشرط ةعام

 لتعيين هوية ذلك الشخص أو التدليل على موافقة ة إلى رسالة البيانات إذا استخدمت طريقةبالنسب

 بالتعويل ة جديرةيق أو كانت تلك الطر. في رسالة البياناتةذلك الشخص على المعلومات الوارد

 في ضوء كل ،عليها بالقدر المناسب للغرض الذي أنشأت أو أبلغت من أجله رسالة البيانات



 ٧٥

 هي الأساس للقانون النموذجي للتوقيع الالكتروني كما المادة إلى أن هذه ةالإشار مع ،)١(الظروف

  .)٢(ورد في الدليل

  :ل هذا التعريف ما يلي أما فيما يخص أهم الملاحظات التي يمكن طرحها من خلا

 ارتباطاً وثيقاً ة مرتبطالإلكترونية ةربط التوقيع الالكتروني بالبيانات وهو يدل أن الكتاب .١

 عن إرادة الموقع عليها وصحة ما ورد في ةبالتوقيع الالكتروني بحيث أنها تعبر بالموافق

 .الرسالة

 التي يمكن ةتقني بشأن الطريق )٣( لعدم اشتراط أي تقييد،جاء الكلام عن البيانات عاماً .٢

 وكذلك التطور السريع المستخدمة، ة وذلك لتعدد الوسائل وتنوع الأنظم،للموقع استعمالها

 من شأنه تقييد القواعد ة وتقييد الوسيل، وتكنولوجيا المعلوماتالإلكترونية ةللأجهز

قدرتها على أداء  التي يكثر استعمالها لإثبات أمانتها وة إزاء الوسائل الحديثةالقانوني

 . لسهولتها وقلة تكاليفهاةبالإضاف ،ة المحسوسةالوظائف التقليدي

 بإدراجها الإلكترونية للكتابة  بالبيانات المشكلة للتوقيع الالكترونيارتباط البيانات المشكلة .٣

 هو شرط وتحديد للمكان الذي يوضع فيه ،ة منطقيةفيها أو إضافتها أو ربطها بها بطريق

وهي  ) ١ أو ٠(  فالأمر هنا يتعلق بلغة الكمبيوتر ،لكتروني في الوقت ذاتهالتوقيع الا

 بالشكل المتصور الذي لم يحدد ةتختلف عن التوقيع التقليدي على المحررات التقليدي

  .المشرع مكان له على متن السند

                                                 
 ـ  ، موسوعة القانون الالكتروني وتكنولوجيا الاتصالات     ،٢٠٠٧،وائل أنور ، بندق -1 ص ة،دار المطبوعات الجامعي

١٢٦  
عدته لجنة القانون التجاري الدولي لمساعدة الدول على الفهم للقواعد التي جاءت بها منـشورات                هذا الدليل أ   -2

  A.02.V.8 ةالأمم المتحد
  . المشار إليه سابقاً، في الدليل الخاص بالقانون النموذجي المتعلق بالتوقيع الالكترونية موجودة الفكر-3



 ٧٦

يدي  في التوقيع الالكتروني فيما يخص وظائف التوقيع التقلةاعتماد نفس الشروط المتطلب .٤

؛ من خلال اشتراط قدرة التوقيع الالكتروني على تحديد هوية الموقع و ) استخدام اليد( 

  .)١(إقران محتوى السند بذلك الشخص الموقع

   تعريف التوقيع الالكتروني في توجيهات الاتحاد الأوروبي:ثانياً 

التوقيع  مشروع التوجه الأوروبي حول إطار قانون عام حول ةعرضت اللجنة الأوروبي   

 )١٣( الذي وافق عليه البرلمان الأوروبي في ة الأوروبيةالالكتروني لمجلس وزراء المجموع

 ة معالجة معلومبيان أو: "  منه التوقيع الالكتروني ة الثانيالمادةوقد عرفت . ) ١٩٩٩(ديسمبر 

 والتي ، ) أو محررةكرسال(  أخرى ة، ترتبط منطقياً بمعلومات أو بيانات الكترونيالكترونياً

  .)٢(" لتمييز الشخص وتحديد هويته ةتصلح وسيل

 عن توقيع ةهو عبار : )٣( أن التوقيع الالكتروني المعزز أو المتقدمالمادةو أضافت نفس   

مرتبط ارتباطاً فريداً من نوعه مع صاحب التوقيع قادر على " الكتروني يشترط فيه أن يكون 

 تم إيجاده باستخدام وسائل يضمن فيها ،عليه باستخدامهتحقيق أو تحديد صاحب التوقيع والتعرف 

أي تغيير عن حيث انه يكشف ب الرسالة مرتبط مع المعلومات المحتواه في ،ة التامةصاحبه السري

  .في المعلومات

 توقيع ،مما سبق يتضح إن التوجيه الأوروبي يعرف نوعين من التوقيع الالكتروني  

 وهي الشروط العامه في ، على تحديد صاحبهاًميزاً وقادرعادي لم يشترط فيه سوى أن يكون م

                                                 
   ٩٨، ص ر الثقافه للنشر والتوزيع، عمان، دالإثبات، حجية التوقيع في ا٢٠٠٥،  علاء محمد، نصيرات- 1
  ٢٠٠٧لالكتروني، دار الجامعة الجديدة، الأزاريطه ،، التوقيع امأخوذة من كتاب د ثروت عبدالحميد الترجمة - 2
  ٢٤ ص ، مرجع سابق ، حجية التوقيع في الإثبات ، علاء محمد ، نصيرات- 3



 ٧٧

 المستخدمة ة واشترط فيه أن تكون التقني،، أما النوع الثاني فهو التوقيع المتقدمالتوقيع التقليدي

 إلى إمكانية اكتشاف كل تغيير أو ةبالإضاف بحماية صاحب التوقيع بضمان سريته ةجديرفيه 

، وقد ةستناد إلى شهادة توثيق معتمدوني ويكون ذلك بالاتحريف وارد على المحرر الالكتر

؛ وعليه يمكن ع الثاني مثله مثل التوقيع الخطي للنوة الكاملمن التوجه الحجية) ٥( المادةمنحت 

 على الاعتداد ةالقول أن التوجه الأوروبي حرص على الطلب من أعضائه أو الدول الأوروبي

 في الإثبات كحجية السندات العادي، ة ومنحها حجيكترونيةالإلبالتوقيع الالكتروني والمحررات 

   .وترك لهم حرية اختيار أي نوع من أنواع التوقيع الالكتروني سالفة الذكر

المتقدم تثبت حجيته  إن التوقيع -  ونوافقه الرأي– )١(وقد لاحظ الدكتور ثروت عبدالحميد  

 ة بإثبات جدارة التقني يجب تعزيزهاةين، أما النوع الأول فهو لا يتمتع سوى بقربقوة القانون

ة الإثبات مستعيناً برأي  في تقدير قيمة واسعة، وعليه فلقاضي الموضوع سلطالمستخدمة

  .الخبراء

  تعريف التوقيع الالكتروني في التشريع الفرنسي: ثالثاً 

ثبات  من القانون المعدل للإة الثانيةعرف المشرع الفرنسي التوقيع الالكتروني في الفقر  

 ة مقبولةالتوقيع الذي ينتج عن استخدامه أية وسيل"  بأنه )١٣١٦/٤( المادة ب)٢٠٠٠(في عام 

 مع العلم )٢("موثوق بها لتحديد هوية الموقع وتكفل اتصال التوقيع بالعمل أو المستند المرتبط به 

خصية من هو التوقيع الذي يحدد ش"  الأولى قد عرفت التوقيع بالمعنى العام بنصها ةأن الفقر

 ةوله بمضمون المحرر الذي يرتبط به، وبالالتزامات الواردمنسوب إليه والذي يفصح عن قب
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 ٧٨

  .)١("فيه

 الأولى ة على وظائف التوقيع في الفقرفانه ركز عرف التوقيع عندمافالمشرع الفرنسي   

 ثم جاء في ونية،الإلكتر وة مما يسمح باتساع نطاقه ليشمل التوقيعات التقليدي،ة المذكورالمادةمن 

 ليضع بعض الشروط للوصول إلى التعادل الوظيفي بين الشكل الجديد للتوقيع ة الثانيالمادة

 موثوق بها وان يكون مرتبطاً ة وهو وجوب أن يرتكز على طريق،وشكله التقليدي المألوف

  .الإلكترونية ةبالكتاب

  تعريف التوقيع الالكتروني في التشريع المصري: رابعاً 

و إنشاء هيئة صناعة تنظيم التوقيع الالكتروني من قانون " أ  "  الأولى فقرةالمادةت عرف  

 ،) ٢١/٤/٢٠٠٤( والصادر بتاريخ )٢()٢٠٠٤( لسنة )١٥(تكنولوجيا المعلومات المصري رقم 

ما يوضع على محرر الكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز " التوقيع الالكتروني بأنه 

 ويميزه عن ، يسمح بتحديد شخص صاحب التوقيع، ويكون له طابع متفرد، غيرهاأو إشارات أو

  ."غيره

يتمتع التوقيع الالكتروني : "  انه  من القانون المذكور أعلاه"ب"وقد نصت الفقره   

  : إذا توافرت فيها الشروط التاليه في الإثباتة بالحجيالإلكترونية والمحررات الإلكترونية ةوالكتاب

 .لتوقيع الالكتروني بالموقع وحده دون غيرهارتباط ا .١

 .سيطرة الموقع وحده على الوسيط الالكتروني .٢

                                                 
 و الإثبـات    ، التنظيم القـانوني للتجـارة      محمد خالد جمال   ، و رستم  ٢٦ ص   ، مرجع سابق  ، علاء ، نصيرات -1
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 ٧٩

  )١(".إمكانية كشف أي تعديل أو تبديل في بيانات المحرر الالكتروني .٣

طابق مع تعريف تنلاحظ أن المشرع المصري قد عرف التوقيع الالكتروني تعريفاً عاماً ي

 وهو شئ منطقي كون ،وب وضعه على المحرر الالكتروني و أضاف له وجالإلكترونية ةالكتاب

، ونلاحظ  ذات مبدأ عمل واحدةنظم معلوماتيكلا الشكلين الكترونيين ويخضعان في إنشائهما إلى 

وقع منه اعتمد شروط التوقيع التقليدي من طابع متفرد لضمان سرية وتحديد هوية الأيضاً أ

   .وتمييزه

 على مضمون لموقع بالموافقة تعبير التوقيع عن إرادة اغير أن المشرع لم ينص على فكرة

، وأخيراً ةقع بمجرد وضعه على المحرر مفترض، مما يجعل تعبير التوقيع عن إرادة الموالسند

، فهل هو  الالكتروني بما يوضع على المحررنشير إلى أن المشرع المصري عرف التوقيع

؟ أم أن عبارة الوضع تدل على الارتباط رالربط المنطقي للتوقيع مع المحراستبعاد لفكرة 

   أو منفصلاً عنها ؟ الإلكترونية ةالمنطقي بينهما ولا يهم أن يكون تابعاً للكتاب

  تعريف التوقيع الالكتروني في التشريع الأردني : ثانيالفرع ال

 المادة في )٢٠٠١( لسنة )٨٥( رقم الإلكترونيةعرف المشرع الأردني في قانون المعاملات 

البيانات التي تتخذ هيئة حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها و "  للتعريفات انه ةلثانيا

 في رسالة ة أخرى مماثلة بشكل الكتروني أو رقمي أو ضوئي أو أي وسيلةتكون مدرج

 بها و لها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها و ةالمعلومات أو مضاف إليها أو مرتبط

، ويتضح من التعريف الذي " على مضمونهةوقيعه وبغرض الموافقن غيره من أجل تيميزه ع
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 من البيانات التي ةأورده المشرع الأردني انه قام بتحديد طبيعة التوقيع الالكتروني بأنه مجموع

 كما قام بربط هذه ، وقد قام المشرع بتحديدها على سبيل المثال وليس الحصرةتتخذ أشكال عد

  .ية الشخص الذي قام بتوقيعهاالأشكال بهو

بين قد تلافى النقص الذي وقع به المشرع المصري بربطه الأردني ونلاحظ أن المشرع 

 حيث نص على أن التوقيع الالكتروني يجب وضعه الإلكترونية التوقيع الالكتروني و الكتابة

 "  السابقةالمادةالكترونياً على رسالة المعلومات وهي حسب تعريف المشرع لها في نفس 

 أو بوسائل ة أو تسلمها أو تخزينها بوسائل الكترونيإرسالهاالمعلومات التي يتم إنشاؤها أو 

برق أو التلكس أو النسخ  أو البريد الالكتروني أو الالإلكترونية بما في ذلك تبادل البيانات ةمشابه

 قد تلافى الإلكترونية الرسالة، وعليه فان ربط المشرع الأردني للتوقيع الالكتروني ب"الرقمي

 كما ،ترك مجال للنقاش فيهايالأخطاء التي وقعت عند بعض المشرعين في القانون المقارن ولم 

 وإنما اكتفى ببيان رسالة المعلومات على أنها الإلكترونية ةلم يقم المشرع الأردني بتعريف الكتاب

  . مضافاً إليها التوقيع الالكترونيتتم الكترونياً ويكون 

  مطلب الثانيال

   الهواتف الخلويةوالتوقيع الالكتروني 

بعد أن تطرقنا إلى تعريف التوقيع الالكتروني في القانون المقارن والقانون الأردني، لابد   

، وهل هو متطابق مع تعريف ع الالكتروني في الهواتف الخلويةمن معرفة مدى تطابق التوقي

، وقبل ذلك لابد من التطرق ه طابع خاص فيهختلف عن تعريفه ولالمشرع الأردني أم انه ي

  .لأنواع التوقيع الالكتروني و الغاية أو الهدف منه



 ٨١

  -:صور التوقيع الالكتروني : الفرع الأول 

إن الحديث عن التوقيع الالكتروني هو بطبيعة الحال الكلام عن التقنية أو النظام   

 تتغير بحسب الهدف المتوخي منها و  ولما كانت الأنظمة المعلوماتية،المستعمل في إنشائه

نستعرض أهم سوف  و،الأساس المستعمل للتوقيع الالكتروني فقد تعددت الصور المتعلقة به

 مع التأكيد أن النظام الالكتروني في للتوقيع الالكتروني،الصور الموجودة في الوقت الراهن 

ى من التوقيع الالكتروني  أشكال أخرسينتج عن هذا التطور و ،ةتطور مستمر و بسرعة كبير

  .)١( المحررالتي تحقق زيادة في الأمان وسلامة

  ) Biometric Signature البيومتري( التوقيع بالخواص الذاتية  .١

 ةمانيويقوم على أساس التحقق من شخصية المتعامل بالاعتماد على الصفات الجس

عرف على الوجه ، التللأفراد، مثل بصمة الأصبع، بصمة الكف، بصمة قزحية العين

و يتم التأكد من شخصية المتعامل عن طريق إدخال . البشري، التحقق من نبرة الصوت

 لعين المستخدم أو ة دقيقةالمعلومات للحاسوب أو الوسائل الحديثة مثل التقاط صور

. ، ليقوم بعد ذلك بالمطابقة في ذاكرة الحاسوبة مشفرةا بطريق أو يده ويتم تخزينههصوت

 النظام يعتريه العديد من المشاكل منها أن بيانات التوقيع يتم وضعها على إلا أن هذا

، وعليه يمكن مهاجمتها من خلال القرصنة ( Hard Disk )القرص الصلب للحاسوب 

 إضافة،  لتدمير البرامج أو أن يتم نسخهاالالكترونية بزرع نوع من أنواع الفيروسات

يات على بعض الأجهزة الالكترونية، كما إن إلى ذلك عدم إمكانية استخدام هذه التقن

                                                 
  ٨٣ ص، دار وائل للنشر، في الإثباتالإلكترونية حجية المحررات ،٢٠٠٧ ، يوسف أحمد، النوافله- 1



 ٨٢

، كتسجيل الصوت أو طلاء الأصابع  للشخص يمكن تزويرهاالخواص الذاتية المستخدمة

 إلى أن هذا النوع ضافة، بالإ الإصبع وغيرها من وسائل التزويرلتصبح مطابقة لبصمة

خدام  لتمكين مستخدمي الشبكة الالكترونية من استةيحتاج إلى استثمارات ضخم

  .)١(الخصائص الذاتية لشخص الموقع مما حد من انتشاره

 - :)٢(( PEN-OP )التوقيع بالقلم الالكتروني  .٢

يقوم هنا مرسل الرسالة بكتابة توقيعه الشخصي باستخدام قلم الكتروني حساس وخاص 

لبرنامج بالتقاط التوقيع على شاشة الحاسب الآلي عن طريق برنامج معين ويقوم هذا ا

، ويتم تخزين بيانات صاحب التوقيع مع توقيعه على الحاسوب ليتم إرسالها مع هوتخزين

ن من والرسالة، وللتحقق من صحة التوقيع يتم مطابقة التوقيع المرسل مع التوقيع المخز

 من الخصائص المتعلقة بالتوقيع ة وتعتمد المقارنة على مجموع،خلال برنامج معين لذلك

، تسارع الكتابة، السرعة الكلية، قوة الضغط على شخص الموقع بالبيانات المتعلقة: مثل 

  .ة وسلبية الفوارق الزمنية النسبية، اتجاهات الكتابة بإحداثيات ايجابي،اللوحة

 من ،لكن المشكلة في هذا النظام عدم استيعابه لجميع الأشكال الممكنة للتوقيع الواحد

 م الضغط عند التوقيع على الشاشة، عد والضغط على القلم أو ،حيث سرعة أو بطء التوقيع

 كما يتم تخزينه على ، إلى استحالة إعادة نفس التوقيع بنفس الكيفية وبشكل مطابقضافةبالإ

 ،قرص صلب من الممكن مهاجمته وتعريضه للأخطار نفسها التي يواجهه التوقيع البيومتري
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 ٨٣

ي وهذا طبعاً يحد من مما يجعله قاصراً على تحقيق الأمان الكلي بالتوقيع الالكترون

  . وصعوبة نشره للتعامل العام في شبكات الاتصال مثلاً،استخدامه

 - :)١(التوقيع بالرقم السري .٣

يستعمل هذا التوقيع في نظام البطاقات البلاستيكية الممغنطة في مجال المعاملات التي 

الخدمات في  و تستخدم في السحب النقدي من خلال أجهزة السحب النقدي أو دفع أثمان السلع

 ت هيئة المواصفات والمقاييس العالميةوقد تبنَّ ، أو الدفع عبر الانترنت،المحلات التجارية

(ISO)   )International Standards Organization ( وضع معايير دولية بشأن

  .)٢(المواصفات التي يجب أن تتوافر بشأن هذا العنصر في تنفيذ العمليات بواسطة البطاقات

 ثم يقرأ الجهاز البيانات ،  التوقيع من خلال إدخال البطاقة في الجهاز المعد لذلكويكون

، ويطلب منه إدخال  أو القطعة المعدنية  الشريط الممغنط الملصق بالبطاقةالمتواجدة على

 وعند ، ثم يطابق الرقم السري مع البيانات التي تم قراءتها،(Pin Code)الرقم السري 

  . العملية المطلوبةالتطابق يتم إجراء

 )٣( ) Digital Signature(التوقيع الرقمي  .٤

 ،اللحظه الالكتروني على الإطلاق حتى هذه التوقيع الرقمي هو من أهم صور التوقيع

                                                 
 والاتفاقيات لكتروني في ضوء التشريعات العربية النظام القانوني للتوقيع الا،٢٠٠٧ ، خالد مصطفى، فهمي-1

  ٦٠ ص ، الأزاريطه-جديدة دار الجامعة ال،الدولية
الملتقى القانوني العربي الأول الخاص بـدور تكنولوجيا البطاقات الذكية في حماية المعلومات وأمن الشبكات  -2

  ١٦-١٥، ص  مرجع سابق،"الأسس القانونية والتطبيقات العملية"الإلكترونية 
 التوقيع ( ثروت ، عبدالحميد،)٣٢حجية التوقيع الالكتروني في الإثبات ص(  علاء محمد ، نصيرات-3

  )٢٣٠التوقيع الالكتروني وحجته في الإثبات ص (  فيصل سعيد ، الغريب،)٥٤الالكتروني ص



 ٨٤

 ويعتمد على قيام الحاسوب بتحويل رسالة ،وقد سمي بالتوقيع الرقمي كونه يأخذ شكل أرقام

 والذي يقسم التشفير ،ة التطور الناشئ في علم التشفيره نتيجت وقد جاءت فكر،البيانات إلى أرقام

بدوره إلى نوعين أولهما التشفير المتماثل والذي يقوم على فكرة الرقم السري الذي يكون معلوماً 

 الاعتماداتوالذي غالباً ما تستخدمه البنوك في معاملات (  ومثاله التلكس ،بين الطرفين

 فالرقم السري معلوم بين صاحبه والجهاز ،قات البلاستيكيةوالبطا)  وبوالص التحصيل ةالمستندي

مفتاح (متماثل أما الثاني فهو التشفير غير المتماثل الذي يعتمد على زوج مفاتيح غير . )١(فقط

، أما الثاني فهو معلوم فقط ن معلوماً لشريحة واسعة من الناس، الأول يكو)عام ومفتاح خاص 

 ولا يمكن أن يتم كشف الرقم السري الخاص من ،ة سريورةصاحبه ويلتزم بالاحتفاظ به بصل

، وقد اشترطت بعض )٢(حدث المعادلات الرياضيةأخلال الرقم العام حتى ولو تم استخدام 

 أما الآلية التي تتم فيها إنشاء التوقيع .)٣(التشريعات حجم معين للتوقيع الالكتروني وتقاس بالبايت

 فتتلخص في أن المرسل يقوم ،واستخدام المفتاح العام والخاصالالكتروني وآلية إرسال الرسالة 

 الرسالة، وينتج عن ذلك ما يعرف باختصار (hash function)بترميز الرسالة بالدالة المبعثرة 

البعثرة إلى وقع نتيجة م، وباستخدام المفتاح الخاص للموقع تحول برمجيات الالرسالةأو بصمة 

 الرسالةكل رسالة بيانات توقيع رقمي واحد كونه مزيج من ل، ويتم الاستنتاج هنا أن توقيع رقمي

  .ة معينة مضاف إليها المفتاح الخاص بتقنيالمبعثرة

 جديدة ة يقوم المرسل إليه بحساب نتيجة بعثرالرسالةوللتحقق من صحة التوقيع و 

 ثم يقوم باستخدام المفتاح ،المرسل نفسها التي استخدمها البعثرة بواسطة دالة الأصلية للرسالة

 بين النتيجتين فان تطابقتا المقارنة وأخيراً ، من قبل المرسلالمستعملة البعثرةالعام لاستعادة دالة 

                                                 
   المرجع السابق٣٧ ص - علاء محمد ، نصيرات-1
  ٥٤ ص  الإسكندرية ،–  دار المطبوعات الجامعية– التوقيع الالكتروني ،٢٠٠٨ ، أمير فرج، يوسف-2
  .الإلكترونيةالأجهزة  التخزينية في البايت هو حجم السعة -3



 ٨٥

 لم يطرأ عليها أي تغيير الرسالةفهذا يعني معرفة والتأكد من هوية المرسل وأن البيانات التي ب

  .أو تحريف أو عبث

    ة في الهواتف الخلوي المستخدمع الالكترونيالتوقي: الفرع الثاني 

وبالتمعن في أنواع التوقيع الالكتروني نجد أن المشرع الأردني قد اعتمد على التوقيع 

 من قانون المعاملات )٢( المادةالرقمي وذلك من خلال تعريف التوقيع الالكتروني في 

 إذا تم  يصلح للهواتف المحمولةالتوقيع لا إلا أن هذا ،) ٢٠٠١( لسنة )٨٥( رقم الإلكترونية

 ولذلك فان البنوك تستخدم ،التعامل بها من خلال رسائل البيانات التي تستخدم من خلال الانترنت

 أما في ، الإلكترونيةالتوقيع بالرقم السري الذي يمنح للعميل عند اشتراكه في خدمة القنوات 

 وإنما الاكتفاء ، الالكتروني بمعناه الواسع فإنها لا تستخدم التوقيع(SMS) ةنظام الرسائل القصير

 مما يدل على أن هذه الشركة وغالبا ما يكون اختصار لاسم البنك أو الشركةببعض رموز 

بل شركات ق من ة وهذا ما يفرضه واقع التعامل بالرسائل القصير، من قبل البنكة مرسلالرسالة

  .الاتصال

 وان ، من العبث أو تعديل في بياناتهاةقصير الالرسالة لا تحمي ةوالتوقيع بهذه الطريق  

 فبعض المعتدين يملكون من ،كانت تدل على هوية المرسل إلا أنها لا تضمن صحة بياناتها

 للرسائل ة والبرامج ما تخولهم لاصطياد واعتراض هذه الرسائل أو إرسال رسائل مشابهةالأجهز

 ما تكون اختصار لاسم البنك باللغه  غالباً( من البنوك لعملائها وتحمل نفس توقيع البنك ةالمرسل

  والتي سبق (VISHING) وهي ما تسمى بالصيد ،المتعاملين مع البنوكبلإيقاع ل ،)الأجنبيه 

 بالشكل الكافي من العبث ة لعملاء البنك لا تكون محمية وعليه فان الرسائل المرسل،أن أشرنا لها



 ٨٦

 ، تقديرها إلى سلطة القاضي في قبولها أو عدمه ويعود،ةبها مما يجعل حجتها في الإثبات ضعيف

  . من قبل البنكإرسالهافي حالة لاسيما إذا تم إثباتها من خلال ما يسمى بالخادم 

 التي يرسلها البنك  كما ذكرنا سابقاً إن خدمة الرسائل القصيرة،وفي اعتقادنا المتواضع

 وبالتالي ،ى حسابات يختارها العميل أو النقصان وعلة في معرفة الرصيد بالزيادةلعملائه محدود

 للعميل ة إعلامية بقدر ما تكون خدم،فإنها لا تعتبر نوع من التعاقد ما بين البنك والعميل

 مما يجعل البنك غير ملزم باستخدام توقيع الكتروني قيد الاستعمال في خدمة ،بحركات حسابه

 يجب عليه أن يتأكد منها الرسالةه  وبالتالي إذا اعتقد العميل عدم صحة هذ،ةالرسائل القصير

 و المعيار هنا هو معيار الشخص العادي في ،حد فروع البنك الذي يتعامل معهأبالتوجه إلى 

 كما أن البنك يجب عليه التوضيح للعميل بطبيعة هذه ، لهةالتعرف على صحة البيانات المرسل

ب / السادسهالمادة بها وذلك عملاًالرسائل وكيفية التأكد من صحتها ومدى إمكانية الاعتداء علي

 والتي تنص على ،) ٢٦/٧/٢٠٠١( تاريخ )٨/٢٠٠١(من تعليمات البنك المركزي الأردني رقم 

الالتزام بالشفافية وتوعية العملاء وتعريفهم بطبيعة العمليات المنفذة بالوسائل الإلكترونية " 

   "التعليمات الواضحة بخصوصها ووضع الإرشادات و،ومخاطرها وما ترتبه عليهم من التزامات

  المطلب الثالث

  التوقيع الالكتروني ودوره في إثبات التعامل المصرفي بالهاتف الخلوي

 والتأكد ، فان الهدف منه هو تحديد هوية المرسل،إن التوقيع الالكتروني وأي كان نوعه  

لموقع على صحة  وان يكون معبر عن إرادة ا، فيه وعدم العبث بهاةمن صحة البيانات الوارد

 كما يساعد المؤسسات على حماية نفسها من الإلكترونية، في رسالة المعلومات ةالبيانات الوارد



 ٨٧

 وعليه لابد من مناقشة وظائف التوقيع الالكتروني لبيان دوره في إثبات ،)١(عمليات التزييف

  .التعامل المصرفي من خلال الهاتف الخلوي وشروطه

 المرفق للقانون النموذجي -  كما ورد في عنوان الدليل–ع لقد جاء في دليل الاشترا  

 انه روعيت في تعريفه ، منه)٢( المادة لىللأونيسترال المتعلق بالتوقيع الالكتروني في تعليقه ع

وقع وقرن ذلك الشخص بمحتوى م في تعيين هوية الة للتوقيع الخطي المتمثلةالاستعمالات التقليدي

   :ة، لذلك سنقسم هذا المطلب إلى الفروع التالية المحرر إلى سلامةبالإضافالمستند 

  وظائف التوقيع الالكتروني: الفرع الأول 

  دور التوقيع الالكتروني في إثبات التعامل المصرفي: الفرع الثاني 

  الإلكترونيةالتوقيع الالكتروني المستخدم في قنوات البنوك : الفرع الثالث 

  لكترونيوظائف التوقيع الا: الفرع الأول 

 تحديد شخصية الموقع .١

 بمعنى ،تحديد هوية صاحبهعلى  ة جازمة التوقيع بصوريدلالمقصود من ذلك هو أن 

 إلا انه لم ،)٢( الكاتب بما هو مكتوب فالتوقيع يتضمن قبول،أن التوقيع يعود إلى صاحبه

نات فمن  من قانون البي)١٠( المادةيشترط المشرع شكلاً معيناً للتوقيع وهذا ما أكدته 

 والبنوك تحصل ، أو بالتوقيع الالكتروني،الإمضاءبالممكن أن يكون بالبصمة أو بالختم أو 

على توقيع عميلها عند فتح الحساب بتوقيعه على بطاقتين مبيناً فيها اسم العميل وعنوانه 

 ويتم إدخاله على جهاز الحاسوب بواسطة جهاز ،وتوقيعه الذي سوف يتعامل مع البنك به

                                                 
  ٢٠ ص ، مرجع سابق، التوقيع الالكتروني، أمير فرج، يوسف-1
 الطبعـة   – ، جمعية عمال المطابع التعاونية     والتجارية ، البينات في المواد المدنية    ١٩٩٤ ، مفلح عواد  ، القضاه -2

  ٧٢ص  -الثانية 



 ٨٨

  . والذي بدوره لا يعتبر من قبيل التوقيع الالكتروني،)١(( scanner )سح الضوئي الما

 تعريف التوقيع على الإلكترونيةوقد نص المشرع الأردني في قانون المعاملات 

ولها طابع بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه .... . (بذكرها )٢( المادةالالكتروني ب

 وإنما ترك ،المشرع الأردني شكلاً للتوقيع الالكتروني، وعليه لم يحدد ..).عن غيره

للشخص حرية اختيار التوقيع المعبر عنه ويكون معروفاً لمعظم من يتعاملون معه مادام 

نسب إليه لا يجعله دليلاً يخلو المحرر من توقيع من فان  لذلك ،)٢(انه معبر عن شخصيته

  .)٣(كتابياً كاملاً

 التعبير عن إرادة الموقع .٢

 إذ ينطوي على معنى الجزم بان الورقة صادره ،توقيع بمثابة الروح للورقة العرفيةال

 وان إرادة هذا الأخير قد اتجهت إلى اعتماد الكتابة والالتزام ،عن الشخص الموقع

نه أورد فيها و  التوقيع على الورقة تعني تحمل الموقع لصحة ماإضافةفواقعة . )٤(بمضمونها

وهذا ما نص عليه . )٥( إذا وقع من شخص آخرةيس للسند قيم وعليه ل،اعلى علم به

 )٢( المادة في تعريف التوقيع الالكتروني بالإلكترونيةالمشرع الأردني في قانون المعاملات 

 وعليه فان الموقع لابد أن يوافق على مضمون ،)بغرض الموافقة على مضمونه (...بذكره 

  .السند الموقع من قبله حتى يعد حجة عليه

                                                 
 من العميل تختلف من بنـك إلـى         الموقعة، حيث أن عدد البطاقات       هذه المعلومات مستقاة من الواقع العملي      -1

  .يل في حال فتح الحساب بموجب وكالة كما يضاف في متنها اسم الوك،آخر
  ١١٦ ص، للنشر والتوزيع، دار الثقافة شرح أحكام قانون البينات،٢٠٠٧،  عباس، العبودي- 2
  .٧٢ ص، مرجع سابق، مفلح عواد، القضاه- 3
  ٧٢ ص – مرجع سابق – مفلح ، القضاه- 4
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 ٨٩

 إثبات سلامة المحرر .٣

 ة إليها فان التوقيع الالكتروني يعد وسيلة للوظائف التقليدية التي سبق الإشاربالإضافة

 والتي يمكن التوصل إليها من خلال التوصل إلى صحة ، لسلامة المحرر الالكتروني

 كون المحررات تخزن وتنقل في وسائط الكترونية يمكن التلاعب ، التوقيع الالكتروني

عليه تم اللجوء إلى   و، الإلكترونيةحتوياتها دون أن تترك أي اثر في الوسيلة أو الدعامة بم

ذلك كالتوقيع   للتأكد من عدم العبث فيها والإلكترونيةلمحررات ل التوقيع الالكتروني إضافة

 فلو وجد عبث في بيانات ، شرنا إليهأن أالذي سبق و (Digital Signature) الرقمي

 بين ة منطقية ينطبق فك التشفير على المحرر باعتبار أن التشفير يتم بطريقالمحرر فلا

  . والتوقيع عليهاالإلكترونيةالكتابة 

وخلاصة القول إن التوقيع الالكتروني له ثلاثة وظائف هي تحديد هوية الموقع، التعبير   

  . ضمان سلامة المحرر الالكتروني من العبث،عن إرادة الموقع

  :دور التوقيع الالكتروني في إثبات التعامل المصرفي : الفرع الثاني 

اعتمدت البنوك في التوقيع الالكتروني على نظام الرمز التعريفي وهو رمز المستخدم 

 للتعامل مع ( PIN CODE ) إلى الرقم السري إضافة )١(الإلكترونيةالمخصص لاستعمال القناة 

 أو الاطلاع على المصرفيةم بأعمال الحوالات  إلى القياةالبنك والدخول إلى أنظمته بالإضاف

 سواء كان ذلك من خلال الهواتف ،حسابات العميل وحركات الحساب أو حتى طلب دفتر شيكات

 حيث نصت غالبية عقود البنوك عند التعامل معها على أساس ،الخلوية أو أجهزة الحاسوب

                                                 
  .الإلكترونية لمجموعة من البنوك الأردنية أحكام وشروط الاشتراك في القنوات - 1



 ٩٠

 إلى إضافة ، عليهماالمحافظةالنظام الالكتروني إلى رمز التعريف و الرقم السري وضرورة 

 وحيث أن المشرع الأردني لم يحدد طبيعة ،ضرورة تغيير الرقم السري عند استلامه من البنك

 فانه لا يوجد ما يمنع ،أو نوع التوقيع الالكتروني الذي من الممكن الاتفاق عليه بين الأطراف

ما يتضح لنا من تعريف التوقيع البنوك من استخدام الرقم السري للتعامل معه الكترونياً وهذا 

البيانات التي تتخذ هيئة حروف  ( الإلكترونية الثانية من قانون المعاملات المادةالالكتروني في 

 على المحافظةنه يحقق الغاية منه وهو أ مادام ،.... ).أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها

 والعبث في البيانات وتحديد هوية سرية التعامل والمعلومات وعدم اختراقه من قبل الغير

 المؤقت رقم الإلكترونية من قانون المعاملات )ب/ ١٠( المادة وهذا ما نصت عليه ،صاحبه

  : على ما يلي )٢٠٠١( لسنة )٨٥(

 توافرت طريقة لتحديد هويته إذا صاحبه إلى صحة التوقيع الالكتروني ونسبته إثباتيتم ". ب

 إذا توقيعه ة في السجل الالكتروني الذي يحمللومات الواردوالدلالة على موافقته على المع

كانت تلك الطريقة مما يعول عليها لهذه الغاية في ضوء الظروف المتعلقة بالمعاملة بما في 

  . " على استخدام تلك الطريقةالأطرافذلك اتفاق 

 البيانات لا  والتأكد من أن، أعلاه هو سيطرة الموقع على رقمه السريالمادةوالهدف من نص   

 وعليه يجب أن يولي قدراً من العناية للحرص على حماية ،يعلمها غيره وقت الاستعمال

 وهو بذلك يشبه التوقيع التقليدي إذ أن الموقع ،وتأمين الرقم السري الذي يستخدمه بالتوقيع

تزم  ففي التوقيع الالكتروني يل، يصعب تقليدهاة أو حروف بطريقة معينةيرسم أشكالا هندسي

 ولهذا يعتبر التوقيع ،الموقع بالحفاظ على الرقم السري و بكل ما يمنع الغير بالتوقيع مكانه

التقليدي فن وبالتالي من الممكن تزويره أما التوقيع الالكتروني فهو علم يصعب تزويره أو 



 ٩١

رية  على سالمحافظة ومثالها مستخدم البطاقة البلاستيكية فيجب عليه ،تقليده بل يمكن سرقته

 فقد منه  إذا و،رقمه السري المعطى له حتى يستطيع الدخول إلى الصراف الآلي واستخدامه

  .الغيرقبل تم استخدامه وسرقة أمواله من 

 لسنة )٨٥( المؤقت رقم الإلكترونيةالمعاملات  من قانون ) ٣١( المادةكما جاء في نص   

  مقبولة تجارياًأو معتمدة أنهالمستخدمة  التوثيق اإجراءات تبين نتيجة تطبيق إذا( بأنه ) ٢٠٠١(

  :  اتصف بما يلي إذا فيعتبر التوقيع الالكتروني موثقا الأطراف عليها بين  متفقاًأو

   . تميز بشكل فريد بارتباطه بالشخص صاحب العلاقة.أ

   . للتعريف بشخص صاحبهكان كافياً. ب

   . بوسائل خاصة بالشخص وتحت سيطرتهإنشاؤهتم . ج

 تعديل على القيد بعد توقيعه دون بإجراءط بالسجل الذي يتعلق به بصورة لا تسمح ارتب. د

  . )  تغيير في التوقيعإحداث

 أعلاه أن المشرع الأردني قد حدد حالات التوقيع الالكتروني المادةويظهر لنا من نص   

وني على اختيار  و من هذه الحالات أجاز الاتفاق بين أطراف التعامل الالكتر،الذي يعتبر موثقاً

التوقيع الالكتروني الذي سيعتمد فيما بينهم وبالتالي فانه يعتبر في هذه الحالة توقيعاً الكترونياً 

اً بقوة القانون إذا عتبر موثقي و إنما ،ة إلى توثيقه لدى جهة مرخصة أو معتمدة ولا حاج،موثقاً

  :وط التي حددها المشرع هي، والشر إلى الاتفاق بين الأطرافة بالإضافة بشروط معيناتصف



 ٩٢

 ة فالتوقيع الخطي عبارة عن إشار،ارتباط التوقيع الالكتروني بصاحب العلاقة ويميزه .١

 والتي اعتاد أن يستعملها للدلالة على ، متميزة خاصة بالشخص الذي صدرت عنهةخطي

أن إشارة الصليب لا تصلح أن تكون توقيعاً كونها غير   ويرى بعض الفقه  ،شخصه

 وقد اعترفت بعض التشريعات بوسائل أخرى تقوم مقام ، لصاحب التوقيع)١(ةمميز

 كذلك التوقيع الالكتروني لا بد أن يكون ،التوقيع وتعرف صاحبها كالبصمة أو الختم

 المستخدمة باعتبار أن التقنية ، وهو ما نجده في الصور المذكورة سابقاً،مميزاً لصاحبه

 فمثلاً التوقيع البيومتري يعتمد على خصائص ،للموقعفيه تعتمد على البيانات الشخصية 

 وكذلك الشأن بالتوقيع ، طبعاً للموقعميزةم للشخص كقزحية العين والبصمات فهي هذاتي

 . فكل رقم سري يقابله شخص وحيد مخول باستخدامه،بالأرقام السرية

م عن وظائف شرنا إليه سابقا بمناسبة الكلاأ وهذا الشرط سبق أن ،محدد لهوية الموقع .٢

 ،م الإثبات لقبول التوقيعات عموماًل فهو إذن شرط ووظيفة في ع،التوقيع الالكتروني

لكتروني معين في إطار المعاملة اوهو معيار لمدى نجاعة وقابلية التعويل على توقيع 

 ويتحقق هذا الشرط بالربط بين ، في التوقيع الالكترونيالمستعملةالمتكافئة للتقنيات 

 والتيقن من تطابقهما من ،بيانات إنشاء التوقيع المخزنة في قاعدة بيانات خاصةالتوقيع و

 ومثالها التوقيع بالرقم السري يتأكد النظام المعلوماتي إذا كان يتطابق الرقم ،عدمه

، فان كان نعم ن في النظام مع الرقم السري الذي تم إدخاله في الجهازوالسري المخز

 .فبمن يتعلق ؟

                                                 
ص ،منشورات زين الحقوقية،   والتجارية لإثبات في أصول المحاكمات المدنية     نظرية ا  ،٢٠٠٥، اليأس ، أبوعيد -1
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 ٩٣

 التي يوقع الأداةلى  فمن المؤكد أن الموقع يملك السيطرة ع،التوقيع عليهسيطرة صاحب  .٣

 كذلك التوقيع الالكتروني لا بد من سيطرة ، بالقلم أو بالإصبع تقليدياًبها سواء كان توقيعاً

 ،وقع على توقيعه باحتفاظه به سراً وعدم تسربه للغير وإلا اعتبر خارج عن سيطرتهمال

 للشخص فلا ينطبق عليه هذا الشرط لخروج الرقم السري من فإذا فقد الرقم السري

 .)١( وعليه أن يبلغ البنك عن فقدانه وإلا تحمل مسؤولية ذلك،حدود سيطرته

 وهذا الشرط يفيد بالتوقيع الرقمي الذي يعتمد ،ضمان سلامة المحرر بسلامة التوقيع .٤

 فان تم العبث بها ،لرقمي منها فعند استخدامها يتم استخراج التوقيع االمبعثرة،على الدالة 

 وان غير التوقيع ، وبالتالي اكتشاف العبث بهاةفيستحيل الوصول إلى بصمة رسالة واحد

 . المشفرة بالمفتاح الخاصالرسالةفيستحيل على المفتاح العام فتح خلاصة 

  من الإجراءات المعتمدة والمتفق عليها بين الأطراف بهدف التحقق منةالتوثيق هو مجموع

 وعلى هذا الأساس أوجدت ،)٢(أن التوقيع الالكتروني لم يتعرض إلى أي تعديل أو تغيير

 هيئات و جهات للبت في مدى الأخذ بموثوقية الإلكترونيةالتشريعات التي نظمت التعاملات 

 وهذا ما نص عليه ، مستقلة عن إرادة الأطرافةوأمان نوع معين من التوقيع الالكتروني بصف

 الإلكترونية من قانون المعاملات )٢( رقم المادةدني في التعريفات الواردة في المشرع الأر

 السجل أو التوقيع الالكتروني أن المتبعة للتحقق من  الإجراءات( بأنها ثيقبتعريف إجراءات التو

 سجل  التي حدثت فيالأخطاء لتتبع التغيرات وأو ، قد تم تنفيذه من شخص معينالالكتروني

 الأرقام والكلمات وف على الرموز بما في ذلك استخدام وسائل التحليل للتعرإنشائهد الكتروني بع

كما  )  الغرض المطلوب تحققأخرى إجراءات أو وسيلة  أيةوفك التشفير والاستعادة العكسية و

                                                 
  ٨٢ ص ة، إسكندري المطبوعات الجامعية،روني دا التوقيع الالكتر،٢٠٠٨ ، أمير فرج، يوسف- 1
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 ٩٤

 أوالشهادة التي تصدر عن جهة مختصة مرخصة (  بأنها المادة في نفس وثيقعرفت شهادة الت

 ، ) توثيق معتمدةإجراءات إلى  شخص معين استناداًإلى نسبة توقيع الكتروني لإثباتمعتمدة 

ورغم صدور القانون إلا أنه حتى تاريخ كتابة هذا البحث لم يتم إنشاء جهة عامه أو خاصة في 

  .الإلكترونيةالأردن لتوثيق التواقيع 

   :ترونيةالإلكالتوقيع الالكتروني المستخدم في قنوات البنوك : الفرع الثالث 

 )٢٠٠١( لسنة )٨٥(رقم  الإلكترونيةمن خلال دراسة القانون المؤقت للمعاملات   

 لم يبين أو ،) ٨/٢٠٠١( وتعليمات البنك المركزي رقم )٢٠٠٠( لسنة )٢٨(وقانون البنوك رقم 

  وان كان قد،يحدد أي من القوانين السابقة نوع أو طبيعة التوقيع الالكتروني المستخدم في البنوك

تاريخ ) ٢٠/٢٠٠٤(تعليمات أعمال التحويل الإلكتروني للأموال رقم ذكر الرقم السري في 

ن على البنك إ ف، القيد غير مشروعأن ادعى العميل إذا " بأنه) ب/٧( المادة في ) ١٣/٩/٢٠٠٤(

ة  بالبيانات التي توضح بأن القيد قد حدث باستخدام البطاق، بناء على طلبه،القيام بتزويد العميل

 مما يجعل " رقم سري آخرأو أخرى الرقم السري الخاصين بالعميل وليس باستخدام بطاقة أو

للبنوك الحرية الكاملة في اختيار النوع المناسب من التوقيع الالكتروني المستخدم بينها وبين 

  .عملائها

 فإنها ،ب عند اختيار البنوك نوع التوقيع الالكتروني المناس بأنه،وفي اعتقادنا المتواضع  

 و سهولة الاستخدام من المصرفية، على السرية المحافظة منها ،ةتختاره مراعية بذلك عوامل عد

  .المصرفية إلى طبيعة المعاملات ةبالإضافقبل العملاء 



 ٩٥

 المصرفيةإن الأسس التي يرتكز عليها نظام السرية  : المصرفية على السرية المحافظة .١

تكونت عبر الزمن واحترمتها المصارف وعملت  العادات التي ،فهي من ناحية أولى

 ترتكز على القانون الذي جاء يكرس ويقر هذه العادات  ثانيةناحيةبموجبها و من 

 .)١(ويخضع المصارف بشكل عام لضرورة حفظ السر المهني

 مخلاً بمبادئ السرية ، إذا اعتمدته البنوك،وقد يكون توثيق التوقيع الالكتروني

إفصاح عن أسماء العملاء للجهة الرسمية لتوثيق التوقيع  من حيث المصرفية،

الالكتروني والذين هم غير راغبون في الإفصاح عن البنوك المتعاملين معها أو طبيعة 

 للعملاء إلى السرية إلى خشية البنوك من تسريب هذه المعلومات إضافة ،هذا التعامل

 إلى أن إضافة ،ك احترامها والتي تعتبر من الخصوصيات للعملاء وعلى البن،الغير

  .الجهات التي نص عليها المشرع لتوثيق التوقيع الالكتروني لم يتم إنشائها بعد

قد يكون من أحد الأسباب التي دفعت المصارف إلى اعتماد الرقم السري والرقم و

 ، لعملائهمالمصرفية على السرية المحافظة من التوقيع الرقمي وتوثيقه هو التعريفي بدلاً

 في )٢٠٠١(لسنة) ٨٥( المؤقت رقمالإلكترونيةما كان المشرع في قانون المعاملات ول

 أنلمقاصد التحقق من "  على قد نص المتعلقة بتوثيق التوقيع الالكتروني )أ /٣٠( المادة

 من  فيعتبر هذا القيد موثقاً، تعديل منذ تاريخ معينأي إلى لم يتعرض  الكترونياًقيداً

 توثيق مقبولة إجراءات أو توثيق معتمدة إجراءات تم بموجب ذاإتاريخ التحقق منه 

 وعليه فان الرقم السري ورقم ،" ذوي العلاقة الأطراف متفق عليها بين أو تجارياً

 مما ،التعريف يمنح له بموجب اتفاق بين المصرف والعميل بموجب العقد الموقع بينهما
                                                 

 المصرفية في ظل العولمـة، منـشورات الحلبـي الحقوقية،الطبعـة         ،السرية٢٠٠٨،أنطوان جورج  سركيس، -1
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 ٩٦

  .م السرييضفي صفة الرسمية على التوقيع الالكتروني بالرق

إن طبيعة العملاء المتعاملين مع : سهولة استخدام الرقم السري من قبل العملاء  .٢

 فهنالك المتعلم الذي يعتمد على التوقيع التقليدي ،ة واحدة علميةالمصارف ليست بدرج

 إلى إضافة ،والأمي غير المتعلم الذي لا يقرأ ويكتب ويعتمد على التوقيع ببصمة الإصبع

 وفي مكان  أخرى غير البنك التوقيع الالكتروني الذي يتم من قبل جهةإجراءات توثيق

 والبرامج الإلكترونية التي يتحملها العميل من شراء الأجهزة  الإضافيةالكلفةآخر و

 كل ذلك يؤدي إلى إحجام العملاء بالتعامل مع البنك ،لاستخدام التوقيع الالكتروني

البنك الذي يرغب في استقطاب أكبر عدد ممكن  وهو مالا يريده الإلكترونية،بالوسائل 

 وبالتالي فان البنك يبحث عن أسهل الوسائل الممكنة لعملائه لتشجيعهم على ،من العملاء

 إلى أن التوقيع الالكتروني الرقمي من الممكن إضافة الإلكترونية،استخدام الوسائل 

 على خلاف ،ف النقالةاستخدامه بأجهزة الحاسوب ولا يمكن استخدامها بواسطة الهوات

 .الإلكترونيةالرقم السري الذي يمكن استخدامه بجميع الأجهزة 

 تتطلب السرعة و الدقة  في المصرفيةإن طبيعة العمليات  : المصرفيةطبيعة المعاملات  .٣

 مثل التوقيع الرقمي بخاصية الدالة الإلكترونية واستخدام التواقيع ،العمل المصرفي

 ،)١(المصرفيةلبيومتري قد يعيق بعض الشيء سرعة هذه الأعمال  أو التوقيع االمبعثرة

 وعليه فان أفضل ،واكبر مثال لذلك استخدام البطاقات الذكية أو بطاقات الصراف الآلي

 ، لدى البنوك هو استخدام الرقم السريالإلكترونية لاستخدام التوقيع في الأعمال ةوسيل

  . الأخرىالإلكترونيةخلاف التواقيع  على  إلى سهولة تغييره في كل عمليةإضافة

                                                 
1- Hutcheon.A: 1998 , Automated Teller Machine , In Computer Security, Reference Book 
,Edited By Jackson, K.M., And Hruska , J ,Butterworth   Heinemann Ltd ,P:105   
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  الفصل الرابع

مسؤولية البنك والعميل في التعامل من خلال البنوك  

   الخلوية



 ٩٨

   الفصل الرابع

    الخلويةلعميل في التعامل من خلال البنوكمسؤولية البنك وا

 بالنسبة حديثة الية وقصور بعضها في القوانين التشريععدم كفاية النصوصإن 

 تعليمات  في أو حتىالإلكترونيةقانون المعاملات املات الإلكترونية سواء أكان القصور بللمع

في تحديد واجبات ومسؤولية كل طرف  وسائل حديثة لممارسة البنوك أعمالها بالبنك المركزي

المصرفية، فان هذا يدفعنا إلى اللجوء إلى قانون البنوك والقانون المدني لبيان في العملية 

  .ات والمسؤولية الملقاة على عاتق كل طرف في العلاقة المصرفية الإلكترونيةالواجب

إن ضرورة تحديد المسؤولية و الواجبات الملقاة على كل طرف من أطراف العملية 

المصرفية الإلكترونية، تكمن في أن التعامل المصرفي لم يعد بطريقته التقليدية، حيث يتواجد 

، لأثير دون أن تحكمهم حدود جغرافية أو زمنيةبح التعامل عبر االعميل بفرع البنك، وإنما أص

  -:بل إنهم قد لا يعرفون بعضهم بعض، لذلك سنقسم هذا الفصل إلى المباحث التالية 

  .البنك الخلويالاشتراك بخدمة  واجبات كل طرف من أطراف عقد - :المبحث الأول 

   .لبنوك الخلويةعامل مع االمدنية الناجمة عن الت المسؤولية - :المبحث الثاني 



 ٩٩

  المبحث الأول

  واجبات كل طرف من أطراف عقد الاشتراك بخدمة البنك الخلوي

 بمكان والتي ة من الأهميالاشتراك بخدمة البنك الخلوي،إن تحديد الواجبات في عقد   

 والتي الإلكترونية، المصرفيةيترتب عليها تحديد المسؤولية على كل طرف من أطراف العلاقة 

 ومصاعب الإثبات ،كنا نتمنى أن ينظمها المشرع دون انتظار حدوث الخطأ ووقوع الضرر

 بواسطة الهواتف النقالة وفق المصرفية و سنناقش الواجبات في المعاملات ،)١(وتحديد المسؤولية

  :المطالب التالية 

  البنك الخلويالاشتراك بخدمة  واجبات البنك في عقد - :المطلب الأول 

  البنك الخلويالاشتراك بخدمة في عقد  واجبات العميل - :ثاني المطلب ال

   البنك الخلوي الاشتراك بخدمة مدى تنظيم القانون لواجبات أطراف عقد- :المطلب الثالث 

  المطلب الأول

  واجبات البنك في عقد الاشتراك بخدمة البنك الخلوي

بات التي تترتب على  الواج)٢٠٠٠(لسنة ) ٢٨(لم يحدد قانون البنوك وتعديلاته رقم 

حددت تعليمات البنك المركزي رقم البنوك التي تمارس أعمالها المصرفية الكترونياً، بينما 

 على البنك اتخاذها قبل وأثناء توجب بعض الواجبات التي ي)٢٦/٧/٢٠٠١(تاريخ ) ٨/٢٠٠١(

                                                 
  .٩ صة، الإسكندري، دار الجامعة الجديد للنشرالإلكترونية، المسؤولية ،٢٠٠٣ ، منصور، محمد حسين- 1



 ١٠٠

نك الذي يعتبر  هو حماية البالمصرفية الإلكترونية، والهدف من تحديد الواجباتممارسة أعماله 

 التي تمارس من قبل الإلكترونية والاختراقات د الاقتصاد الوطني من الاعتداءاتمن رواف

أو من الغير،  وسندرس هذه اللصوص أو بعض عمليات النصب التي تتم من قبل عملاء البنك 

الك وبيان ما إذا كانت هن) ٨٥(الواجبات مستعينين بذلك بقانون المعاملات الإلكترونية رقم 

  - :واجبات على البنك، لذلك سنقسم هذا المطلب إلى الفروع التالية 

   لها ووسائل الحمايةالإلكترونية المصرفيةتحديد الأعمال : الفرع الأول 

   بهاو توعية العملاءالتي تنظم العمليات المصرفية الإلكترونية  تنظيم العقود  :الفرع الثاني

  .الإلكترونية المصرفيةقابة البنك المركزي على العمليات الرقابة الداخلية ور: الفرع الثالث 

  -:لها  ووسائل الحماية الإلكترونية المصرفيةتحديد الأعمال : الفرع الأول 

 التي تقدمها البنوك لعملائها في تزايد مستمر كلما دعت المصرفيةإن تنوع الأعمال 

نما تتم بعد دراسة معمقه لهذه  و إ، وتلك الأعمال لا تتم بصورة عشوائية،الحاجة إلى ذلك

 المصرفيةالخدمات من حيث نسبة المخاطرة و الربحية و الفائدة التي تعود على أطراف العلاقة 

 المادة وفق ٢٠٠٠ لسنة ٢٨ محدده بطبيعتها في قانون البنوك رقم المصرفيةو الأعمال  ،بالفائدة

لحاجه إلى ذلك بشرط موافقة  كلما دعت اجديدة عمليات مصرفيه إضافة ومن الممكن ،"٣٧"

 بقوله"  ١٣/أ/٣٧ "المادةالبنك المركزي عليها وهذا ما نص عليه المشرع في قانون البنوك في 

أي أنشطه أخرى تتعلق بأعمال البنوك يوافق عليها البنك المركزي بموجب أوامر خاصه (

  .)يصدرها لهذه الغاية 

و دخول عالمها قراراً ليس بالسهل صرفي، في العلم الم الإلكترونية  بالوسائلإن التعامل

التكلفة، الربحية، تقبل العملاء لها، (   وإنما يتم بعد دراسة عدد من العناصر المهمة ،على البنوك

قبل اتخاذ هذا القرار وموافقة مجلس إدارة ) توفير الحماية، المحافظة على السرية المصرفية 



 ١٠١

 ، التي سيتم ممارستها الكترونياًالمصرفية العمليات  و تحديد هذه،البنك والبنك المركزي عليها

 ٢٨ (تعليمات البنك المركزي رقم وقد جاءت المصرفية،والسبل اللازمة لحماية هذه الأعمال 

 لواجبات البنوك الراغبة في ممارسة الأعمال محددة) ٢٦/٧/٢٠٠١(والصادر بتاريخ  ) ٢٠٠١/

  .الإلكترونية المصرفية

   الإلكترونية المصرفيةال مخاطر الأعم : أولاً

 تحتل الدرجة الأولى في الدراسة من الإلكترونية المصرفيةإن دراسة مخاطر العمليات 

 فدخول البنوك إلى عالم اللاحدود و ، الكترونياًالمصرفية أعماله رسةقبل أي بنك يرغب في مما

ي تفرضها ضريبة ممارسة العولمة لا بد أن يواجه معه الاستعداد التام لمواجهة هذه المخاطر الت

  .الإلكترونيةالبنوك 

 هو خطر الاختراق والتجسس الذي قد الإلكترونيةه البنوك هواجت ذيإن الخطر الأول ال

أنواع من الفيروسات التي بعض ضرار بأموال البنك والمودعين من خلال زرع الإيؤدي إلى 

 عدم تحديث و صيانة  إلى التجسس، إضافةتؤدي إلى الإضرار بالأجهزة و برامج البنك أو

 ،)١( التي تؤدي إلى عدم إمكانية العملاء من الاتصال مع البنك الالكترونيالإلكترونيةالبرامج 

  .فمن واجب البنك في هذه الحالة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوفير الحماية

 إضافةات عوامل متعددة تشمل التقنية المستخدمة والإنسان والمؤسسهذه المخاطر وترتبط 

   :)٢( ومن تلك المخاطر على وجه الخصوص.إلى البيئة

 أمر مفيد للمنشأة ولكنه لتأكيدإن ضغط المعلومات على وسيط معلوماتي في حيز دقيق هو با .١

 فالأسرار التجارية المالية والصناعية يتم تخزينها في وسائط اً خطراًقد يصبح عنصر

                                                 
  ١٩ ص ، الإسكندرية،جامعي دار الفكر الالإلكترونية، البنوك ،٢٠٠٦ ، منير وممدوح محمد، الجنبيهي-1
، دار وائل للطابعѧة والنѧشر   "أمن الحاسوب والمعلومات"،٢٠٠١ ، محمود، المشهداني ، سرحان سليمان  ، السرحان -2

  .٩٠ص 
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اجها من المنشأة في حيز لا يزيد على حجم معلوماتية مضغوطة دقيقة يسهل سرقتها وإخر

إصبع اليد كما يمكن نقل المعلومات المالية والتجارية والصناعية المخزنة إلكترونياً في 

  .لحظات معدودة عبر شبكات الحواسب والاتصالات

إن اللامركزية في حفظ واسترجاع المعلومات الحساسة إلكترونياً لها مخاطرها ففي بعض  .٢

 للعاملين حرية وقدرة الولوج إلى نظم المعلومات والاتصالات الخاصة بشبكة المنشآت يكون

حواسب المنشأة ويمكن لهم في حالة عدم وجود نظام أمن معلومات وأمن اتصالات أن 

 .من أو غير مشروع يضر بالمنشأةآوا مثل هذه المعلومات وأن يستخدموها بشكل غير ستلي

مشفرة وغير المرمزة لنقل رسائل البيانات الإلكترونية إن استخدام وسائل الاتصالات غير ال .٣

وغيرها من المعلومات يعرض المنشأة لمخاطر أنشطة إجرامية من منشآت منافسة أو من 

 . بدوافع متعددةالأفراد

إن عدم تأمين نظم الاتصالات والحاسبات والمعلومات يعرض ممتلكات الشركة وبياناتها  .٤

 .)١(ة عدم وجود نظم حفظ بديلةللتخريب والتدمير خاصة في حال

 المنشأة من أكبر مصادر الخطر ففيإن ضعف الوعي بأمن المعلومات وأمن الاتصالات في  .٥

المنشأة الكبرى قد يوجد مسؤولين أكفاء عن أمن المعلومات وأمن الاتصالات ولكن في 

 وأمن الشركات متوسطة الحجم أو المنشأة الفردية قلما يوجد متخصص في أمن المعلومات

 .الاتصالات

 إضافة  المعلومات والاتصالات،بعض وسائل وأساليب الاعتداء على نظم الحاسباتونذكر 

إلى الاختراق المادي الملموس لنظم ومنشآت الحاسبات والاتصالات المتمثل مثلاً في سرقة 
                                                 

، ، دار الراتـب الجامعيـة   موسوعة عالم الكمبيوتر، الإرسال اللاسلكي والبث،٢٠٠٧،فهمي، المهندس أمين - 1

  ٨٩ ص،بيروت
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محمولة الخ وسائط إلكترونية مشحونة بالبيانات أو تكسير المعدات أو إتلافها أو سرقة الأجهزة ال

  :فإن من الوسائل الفنية للاعتداء على نظم المعلومات والاتصالات ما يلي

اختراق شبكات الاتصالات بوسائل مادية بالدخول إلى الخط التليفوني الواصل للمنشأة عبر  .١

  .وصلة سلكية مادية وذلك للحصول على معلومات صوتية أو بيانات منقولة

 .ة باستخدام وسائل فنيةالتنصت على المكالمات التليفوني .٢

استخدام وسائل مثل جهاز ماسح الموجات للتنصت على الاتصالات الخاصة بالمحمول  .٣

 .)١(اعتراض الرسائل القصيرةو

عدم الكشف على البرمجيات التي يتم إعدادها للمنشأة من قبل مهندسي برمجيات للتأكد من  .٤

ام البرمجيات في الحال والاستقبال وجود أو عدم وجود أوامر نائمة أو مدفونة لإساءة استخد

 .عند تشغيل تلك البرمجيات

وجود ثغرات في نظم الحاسبات أو البرمجيات قد يؤدي إلى إمكانية اختراق نظم المعلومات  .٥

والاتصالات لاغتراف المعلومات أو تغير البيانات والعبث بها أو تدمير نظم المعلومات 

ى نظم وشبكات الحاسبات والاتصالات تتسم في علماً بأن جرائم الاعتداء عل. والشبكات

 .)٢( دراستنا اللاحقة فيانتناول الوقاية منهسو ،معظم الأحوال بالخفاء

 على الأرقام المحافظة وعدم الإلكترونية إلى ذلك سوء استخدام العملاء للأجهزة إضافة

التي قد ة الإلكترونية نتيجة عدم توضيح البنك للعملاء بالأسلوب الأمثل لاستخدام الأجهزالسرية 

 أو المصرفيةتؤدي إلى سرقة الرقم السري واختراق أجهزة البنك والتجسس على العمليات 

ي ذ السماح بجرائم غسيل الأموال في البنك من خلال اسم العميل الو ،العبث بأموال المودعين

                                                 
1 ‐ U. Varshney R.J. Vetter and R. Kalakota , 2000, Mobile Commerce: A New Frontier 
Computer pp. 32-38  
2 ‐ Pehrson.WAP.2007, The Catalyst of the Mobile Internet. Ericson/ Review No.1200 p 

52. 
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  .سرقت أرقامه السرية

ما يتعلق بأمن  ،أهمهاقد نشأت عن تقنية وسائل البنوك الإلكترونية مشكلات و

لية الناتجة عن سوء ئووالمس ،وتجنب الاستخدام غير المشروع ، وحماية التعاملات،المعلومات

 ،وحماية الطرف المستهلك ، العقود وتوثيقهاوإنشاء ، وسرية التعاملات البنكية،الاستعمال

  .)١( واثبات العمليات والوقائع وغيرها،وإشكاليات تنازع القوانين

 إلى تصميم تقنية ،ض التعاون المشترك بين شركات نظم تقنية المعلومات والبنوكوتمخَّ

 ، ما توصلت لها نظم تكنولوجيا صناعة برمجيات المعلومات بأحدثالإلكترونيةالبرامج 

اح معها تَ بصورة تُ، وذلك تمهيداً لاستخدامها في مجالات متعددة،والمتمثلة بالتقنية الرقمية

ومن هذه المجالات تنفيذ العمليات البنكية بواسطة  ،مان والدقةلأى من امتطلبات درجات أعل

  . ٢)Electronic Banking Transaction Processing  (الشبكات الإلكترونية

الإلكترونية هو استخدام إن أهم ما تقوم به البنوك من واجبات عند ممارسة الأعمال 

 ا  وسمعتهاأموال مودعيه وا من حماية برامجهاالبرامج الحديثة والمرخصة التي تمكنهالوسائل و

 خصصة مالبرامج من خلال إنشاء دائرة فنية إلى القيام بعمليات الصيانة الدورية وتحديث إضافة

 أو البرامج )Firewalls(ومن أمثلة هذه البرامج ما يسمى بالجدار الناري  ،لهذا الغرض

 وغالبية البنوك في لى تحديث مستمر، والتي تحتاج إ( Anti-Virus )المضادة للفيروسات 

 وبرامجها الإلكترونيةخصصة لشراء وصيانة الأجهزة تالأردن قد قامت بإنشاء دائرة م

وعمل دراسات  وجرائمها الإلكترونية إلى دائرة مختصة لمتابعة الأخطار إضافة وتحديثها،

الوقوف على عيوب قوعها، و عن الجرائم الإلكترونية وكيفية تلافيها أو الحد من وموسعة
                                                 

المعلومات وأمن الشبكات الملتقى القانوني العربي الأول الخاص بـدور تكنولوجيا البطاقات الذكية في حماية  - 1

  ٤ ص ،مرجع سابق، "الأسس القانونية والتطبيقات العملية"الإلكترونية 
2‐ Risk Management For Electronic Banking And Electronic Money Activities, March 

2000, Basle Committee On Banking Supervision ,Basle , P :8. 
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وهذا ما نصت عليه تعليمات إيجاد الحلول العملية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث،   والأنظمة

 إلى إضافة الثالثة و الرابعة المادة في )٢٦/٧/٢٠٠١(تاريخ ) ٨/٢٠٠١(البنك المركزي رقم 

 مخاطر ة المتعلق بمبادئ إدار)٢١/٣/٢٠٠٥(تاريخ ) ١٠/١/٣٣٤٤(تعميم البنك المركزي رقم 

  .العمل المصرفي الإلكتروني

   :الإلكترونيةبالوسائل التي تتم  المصرفيةتحديد الأعمال  : ثانياً

رها النمو المتسارع في شبكات والتي فجَّ ، النمو المتلاحق في ثورة تقنية المعلوماتنَّإ

ية هائلة  وما صاحب ذلك من إفرازات تقن،غلب شؤون الحياة العصريةأوتوغلها في  ،الاتصالات

ومن أكبر أمثلتها شبكة الاتصالات والمعلومات  ،ستخدام أنظمة الشبكات الإلكترونية امن أهمها

 ،) E-Commerce(وما نتج عنها من إيجاد نظام للتجارة الإلكترونية  ،) Internet(الدولية 

 إلى ز البنوك في مختلف دول العالم قد حفَّ،وحصر وسائل الدفع من خلال وسائط إلكترونية

حتكار الوسائل والأدوات افي  ،المعلوماتنظم حها لها تقنية ياستثمار الإمكانات الضخمة التي تت

 وتقديم تسهيلات ،وتطويرها لتحقيق أعلى هامش ربح ممكن بأقل تكلفة متاحة ،المستخدمة معها

  .رة لعملائها وخدمات بنكية متنوعةطوَّتم

 للمنافسة في الأسواق راتهاوكافة صورها وتطفالبنوك تحاول استغلال التقنية المتاحة ب

غلب تعاملاتها البنكية إلكترونياً عبر شبكات الاتصال أ تنجز فرض عليها أن مما ، العالمية

 من اءبتداوذلك  ، ١)WAN(دولية"أو واسعة النطاق  ،)LAN( محدود النطاق محلية ، بنوعيها

جراء إوانتهاء بقبول الطلب وتنفيذه و ،العمليةمروراً بعملية توثيق  ، تقديم طلب الخدمة البنكية

                                                 
الأول الخاص بـدور تكنولوجيا البطاقات الذكية في حماية المعلومات وأمن الشبكات الملتقى القانوني العربي  -1

 إلى ٢٢/٤من   الأردن فندق الراديسون ساس-عمان "الأسس القانونية والتطبيقات العملية"الإلكترونية 

  ١ ص ،٢٦/٤/٢٠٠٧
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  . المحاسبيةالتسوية اللازمة لقيوده

 من قانون البنوك رقم )٣٧( المادة متنوعة وفق نص المصرفيةولما كانت العمليات 

 الكترونياً في قانون ع ما يتم ممارسته من أعمال مصرفيةولم يحدد المشر )٢٠٠٠( لسنة )٢٨(

 العمليات التي  تلك على البنوك تحديداً فكان لزامات البنك المركزي،البنوك أو حسب تعليم

 بذلك مصلحة العملاء في الاستفادة من هذه عمليات البنوك الإلكترونية، مراعيةًتدخلها في نطاق 

 وبعد قيام البنك المصرفية، عند تطبيق العمليات ةالمخاطرنسبة  إلى تقليل إضافة ،الخدمات

 لابد من حصوله على موافقتين الأولي تكون من خلال الإلكترونية مصرفيةال بتحديد العمليات

العمليات طبيعة  ونجد في الأردن أن ،مجلس إدارة البنك والثانية موافقة البنك المركزي

يعود إلى قوة المنافسة بين في ذلك  تختلف من بنك إلى آخر والسبب الإلكترونية المصرفية

 من المخاطر مراعين بذلك استخدام  مع تحملهم نسبة، السوقالبنوك لنيل الحصة الأكبر من

 إلى تحديد هذه العمليات إضافة الإلكترونية، المصرفيةالوسائل التقنية التي تحد من المخاطر 

و خطوات الدخول إلى المواقع لعملاء من قبل ا وكيفية استخدامها الإلكترونية المصرفية

 شفوية أو من سواء أكانت بطريقة الهواتف الخلوية، الإلكترونية على الانترنت أو من خلال

 الثانية و الخامسة و السادسة من تعليمات المادة وهذا ما نصت عليه ، لذلك أعدتخلال كتيبات

  .) ٢٦/٧/٢٠٠١(تاريخ ) ٨/٢٠٠١(رقم البنك المركزي 

  نجد أن المشرع قد نص في)٢٠٠١( لسنة )٨٥(أما قانون المعاملات الإلكترونية رقم 

 على بعض التصرفات القانونية التي منع إجرائها بالوسائل الإلكترونية، فقد )٣/ أ  / ٦(المادة 

منع التصرف في الأموال غير المنقولة وإنشاء الحقوق العينية عليها الكترونياً، وفي اعتقادنا أن 

 من المشرع يرغب بإخراج المحررات الرسمية والتي لها طابع الشكلية كالرهن والوكالات

الأمور الإلكترونية، والسبب يعود في اعتقادنا المتواضع إلى ضرورة وجود ختم وتوقيع كاتب 
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  .العدل عليها أو الموظف الرسمي لخطورة هذه المستندات و أن أطرافها قد علموا بفحواها

  

  : ا و توعية العملاء بهالإلكترونية المصرفيةتنظيم العقود التي تنظم العمليات  : الثانيالفرع 

نظراً لخلو التشريعات من تنظيم العلاقة المصرفية الإلكترونية، أصبحت البنوك ملزمه 

وفق تعليمات البنك المركزي في المادة السادسة من تنظيم العقود القانونية التي تنظم هذه العلاقة 

د بها وتمنع قدر الإمكان من حصول النزاعات القضائية التي تحدث أثناء تنفيذ شروط العقد و تس

  .الفراغ التشريعي أو القضائي

إن عقود العمليات المصرفية الإلكترونية التي تنظمها البنوك لا بد أن يراعى فيها تحديد 

المسؤوليات لكل طرف من أطراف العلاقة العقدية، مع مراعاة البنك لطبيعة و حجم التعامل 

يل، التي تتمثل بحجم تعامل المصرفي للعميل مع البنك ودرجة المخاطر التي يتعرض لها العم

العميل مع البنك وإذا كان دائناً أو مديناً، ولا تعتبر العقود المنظمة للعمليات الإلكترونية هي 

نفسها العقود التقليدية التي يوقعها العميل مع البنك من أجل فتح الحساب أو الحصول على 

البنوك بتوضيح العمليات قروض، إضافة إلى أن تنظيم هذه العقود ألزم البنك المركزي 

المصرفية وكيفية استخدامها، إلا أنه لم يحدد المسؤولية المترتبة على البنك في حالة عدم التزامه 

  .بذلك

و ذهب بعض الشراح إلى أن طبيعة العقود البنكية الموقعة من العميل بمثابة عقد إذعان، 

ا تشتبه مع عقود البنوك الأخرى، بسبب عدم مناقشة الشروط الجوهرية في العقد إضافة إلى أنه

وحاجة الناس إلي التعامل مع البنوك، وغالباً ما يوقع العميل على العقود المصرفية دون قراءتها 

، إما بسبب إحالتها إلى النصوص القانونية التي تحكم العقد )١(أو حتى إن قرأها لا يفهم محتواها

                                                 
  ٢٠ ص ، مرجع سابق، علي جمال الدين، عوض- 1
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 في حال اللجوء إلى القضاء يجب أن تلغى أو بسبب جهله في العلم المصرفي، ويرى البعض انه

، وهذا ما نصت عليه تعليمات )١(هذه الشروط أو تفسر لمصلحة العميل وهو الطرف المذعن

  .البنك المركزي بشأن ممارسة البنوك لعملياتها الإلكترونية في المادة الخامسة والسادسة

عيته عن طبيعة حيث تفرض تعليمات البنك المركزي على البنك تبصير عميله وتو

 بل انه قد يكون من قبيل إظهار الإرادة )٢(المعاملات الإلكترونية و أسلوب التعامل معه

  .الصحيحة للعميل عند توعيته بأسلوب ومخاطر التعامل من خلال القنوات الإلكترونية

 المصرفيةالعمليات  على ورقابة البنك المركزيللبنك الرقابة الداخلية : الفرع الثالث 

   :لكترونيةالإ

إن البنوك الأردنية والأجنبية التي تفتتح فروع لها في الأردن تخضع في تنظيمها و   

) ٢٨(عملياتها المصرفية إلى رقابة البنك المركزي، وذلك حسب قانون البنوك وتعديلاته رقم 

، ويتم ذلك من خلال الزيارات الرسمية التي تتم من قبل مفتشي البنك المركزي، ٢٠٠٠لسنة 

كما تلتزم البنوك في نظامها الداخلي على مبدأ الرقابة الداخلية للعمليات المصرفية، وذلك من 

خلال إنشاء دائرة للتفتيش الداخلي للبنك، يكون هدفها الرقابة على أعمال الموظفين في دوائر 

 من البنك وفروعه وتصحيح الأخطاء إضافة إلى تزويد مفتشي البنك المركزي بتلك التقارير، أو

 تتم من قبل المسئولين في الفرع أو الدوائر في ابة الثنائية على كل عمليه مصرفيةخلال الرق

  .الإدارة

مات البنك المركزي إضافة إلى الرقابة التي تفرض على البنوك التقليدية نصت تعلي   

                                                 
  ١٠٥ ص ، مصرة، المنصورجديدة، مكتبة البلاد ال، التوقيع الالكتروني،٢٠٠٣-٢٠٠٢، ثروت،الحميد  عبد- 1
 بحث منشور على الموقع ، الإيجاب والقبول في التعاقد الالكتروني وتسوية منازعاته، أحمد، شرف الدين-2 
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ية ورقابة  أعمالها المصرفية بالوسائل الإلكترونية على الرقابة الثنائية الداخلللبنوك لممارسة

البنك المركزي، وذلك في المادة التاسعة والمادة الحادية عشر، وقد ألزم البنك المركزي البنوك 

 أو خارجية وأسلوب البنك سواء أكانت داخليةبإعلامه في حال وجود أية اختراقات لأجهزة 

لأخرى معالجتها وما ترتب على هذا الاختراق من أضرار، والهدف من ذلك هو إعلام البنوك ا

  .لتوخي الحذر من عمليات الاختراق

و لابد من الإشارة هنا أن الهدف الرئيسي من رقابة البنك المركزي على البنوك التقليدية   

أو البنوك الإلكترونية هو حماية المتعاملين مع البنوك وحماية البنوك من الجرائم التي قد ترتكب 

 قد لا تسيء لسمعة البنك فقط وإنما قد تسيء بحقها أو من خلالها كجرائم غسيل الأموال التي

  .)١(إلى سمعة البلد بكامله

  المطلب الثاني

  في عقد الاشتراك بخدمة البنك الخلويواجبات العميل 

 وقد أجمعت البنوك تقريباً الإلكترونية، المصرفيةالعميل وهو الطرف الثاني في العقود 

بأنه  الإلكترونية  المصرفيةالخدماتأحكام وشروط الاشتراك في على تعريف العميل في 

والذي يكون . أو الحسابات التي تم قبول اشتراكه في الخدمة الإلكترونية/صاحب الحساب و(

، ) والاستفادة من الخدمات المقدمة من خلالها ،مسؤولا مسؤولية تامة عن استخدامه لأي منها

يتحمل المسؤولية والنتائج المترتبة ويظهر لنا من خلال التعريف المذكور أعلاه أن العميل وحده 

  على استخدامه للقنوات الإلكترونية، ولكن إلى أي حد يكون العميل مسؤولاً فيها ؟ 
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 أية واجبات الإلكترونية التقليدية أو المصرفيةحدد أي من القوانين المنظمة للعمليات تلم   

ليه بين البنك والعميل من خلال مترتبة على عميل البنك، وتبقى المسؤولية وفق ما يتم الاتفاق ع

العقود المنظمة لتلك العلاقة على أساس أن العقد شريعة المتعاقدين، والتي غالباً ما تكون جميع 

 بين البنوك، ويرجع النقص في التنظيم التشريعي الخاص بتنظيم العقود ةهذه المسؤوليات موحد

حدث في الواقع العملي، فالأصل أن المصرفية الإلكترونية إلى تعذر تنظيم كل ما يمكن أن ي

للأفراد أن يتفقوا على ما يشاؤون بحيث لا تتناهى صور العقود التي تظهر في الحياة العملية، 

وينظم المشرع بعض العقود وهي التي أظهرت التجارب في شأنها قواعد بلغت من الاستقرار 

  . )١(حداً يسمح بتنظيمها تشريعياً

 تفرض على العميل من خلال شروط و أحكام جبات محددةقد أجمعت البنوك على وال  

  :الاشتراك في القنوات الإلكترونية وتتلخص هذه الواجبات كالتالي 

، وبالتالي فانه يتحمل مسؤولية أن يتم استخدام القنوات الإلكترونية من قبل العميل منفرداً .١

ميل على العمليات السماح لغيره بالعبث بحساباته، والهدف من ذلك حتى لا يعترض الع

وعليه فهو يتحمل تبعة تلك المخاطر التي تترتب على السماح ، التي تتم على حسابه 

 .لغيره بالعبث بحسابه

يجب على العميل إتباع التعليمات المعطاة له من قبل موظف البنك أو الواردة بالكتيبات  .٢

نشأ عنها من وان أي تصرف مخالف لهذه التعليمات يتحمل العميل مسؤوليتها وما ي

 .ضرر له أو للبنك
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السري الممنوح له من قبل البنك والذي  بالمحافظة على الرقم التعريفي ويلتزم العميل .٣

يعتبر بمثابة التوقيع الالكتروني كما ذكرنا سابقاً، و لا يقبل منه أي اعتراض على 

 السري التصرفات التي ترد على حسابه أو  بيانات الحساب الخاصة بسبب فقدانه للرقم

وعدم إبلاغ البنك، إضافة إلى إبلاغ البنك في حالة دخول الغير إلى حسابه أو احتمال 

 .معرفة الغير لأحد الأرقام السرية

يلتزم العميل بأعمال الصيانة لأجهزته ويتحمل كافة المصاريف المترتبة على ذلك، و لا  .٤

وسات إن وجدت في يكون البنك مسؤولاً عن أي اختراق لأجهزة العميل أو وجود فير

 .جهاز العميل أثناء استخدامه للبنك الالكتروني

ة أما الشروط الأخرى التي يضعها البنك في أحكام وشروط الاشتراك في القنوات الإلكتروني

 للمسؤولية بين العميل والبنك، فعلى سبيل المثال امتناع البنك عن فإنها تكون تنظيمية ومحددة

لكتروني في حال عدم كفاية الرصيد أو الشك في عملية التحويل القيام بعمليات التحويل الا

المالي، ويندرج مبدأ الشك في عملية التحويل المالي إذا تم تحويله إلى جهة يمنع البنك المركزي 

التحويل إليها أو أن المبلغ المحول كبير بحيث يدخل الشك إلى البنك مما يجب عليه التحري عنه 

  .حويل على أساس جرائم غسيل الأموالخشية أن يكون هذا الت

إلا أن الشروط الواجب إتباعها في عقد الاشتراك بالقنوات الإلكترونية قد غفلت عن بعض 

الأمور على سبيل المثال مدى التزام البنك في حالة استلام رسالة من العميل يطلب فيه تنفيذ أمر 

  .ي المبحث الثانيممكن تنفيذه ولم يلبيه البنك، وهذا ما سيتم مناقشته ف



 ١١٢

  المطلب الثالث

  مدى تنظيم القانون لواجبات أطراف عقد البنك الخلوي

قد يهدف المشرع من وضع قواعد خاصة لبعض العقود، أولاً تكملة إرادة المتعاقدين   

حتى يسهل على الأفراد مهمة إبرام العقود ويسهل على القاضي مهمة الفصل فيما يثور بشأنها 

 ناحية أخرى قد يعود المشرع إلى تطبيق القواعد العامة بنصوص خاصة ومن. من منازعات

وقد يضع أحكاماً خاصة يخرج بها في شأن . فيزيل ما قد يثيره تطبيق القواعد العامة من شك

ذا العقد تحقيقاً لأغراض عقد من العقود على القواعد العامة خروجاً تقتضيه الظروف الخاصة به

  .)١(اجتماعية معينة

 في هذا القصور التشريعي إلى رغبة المشرع بفتح – كما ذكرنا سابقاً - ود السبب ويع  

المجال إلى المتعاقدين لتنظيم عقودهم في حالة عدم وجود قواعد خاصة بهذا النوع من العقود 

على أساس مبدأ أن العقد شريعة المتعاقدين إضافة إلى تعذر تنظيم جميع العقود المعمول بها في 

عملي، لهذا قام المشرع بتنظيم العقود التي تبين له من خلال الحياة العملية استقرار الواقع ال

قواعدها، أما العقود التي لم تستقر قواعدها بعد أو العقود التي تبرز في التعامل التجاري الحديث 

  .فقد ترك المشرع أمور تنظيمها لأطراف العقد دون تنظيم تشريعي لها

إلى أن تنظيم المشرع لبعض العقود بوضع قواعد خاصة لها يثير يبقى أخيراً أن نشير   

مشكلة تكييف العقد، ذلك انه عندما يعرض على القاضي أمر عقد من العقود فلابد أن يتعرف 

على ماهية هذا العقد حتى يستطيع تحديد القواعد التي يطبقها، وتسمى عملية تحديد ماهية العقد 

 وصفاً قانونياً بإعطائه اسماً من أسماء العقود المعروفة أو بالتكييف، ويقصد بها وصف العقد
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، والتكييف يفترض ابتداء العلم بماهية كل عقد من العقود )١(الاكتفاء بالقول أنه عقد غير مسمى

المختلفة، ثم تفسير إرادة المتعاقدين لمعرفة مضمونها، و بالمقابلة يتبين ما اتجهت إليه إرادة 

  . القانونية لكل عقد وعندها يمكن وصف العقد أي تكييفهالمتعاقدين والطبيعة

ولقد أفرز تطور الحياة الاقتصادية، ظهور بعض العقود ذات الطبيعة الخاصة التي لم   

ينظمها المشرع من قبل، كالعقود الإلكترونية، وان كان في ظاهرها تتطابق مع العقود الحالية 

  .لم يعد يتم في مجلس العقد، بسبب اختلاف المكانمن حيث الإيجاب والقبول، إلا أن انعقادها 

وعقود الاشتراك بالقنوات الإلكترونية التي يتم توقيعها بين البنك والعميل من العقود التي   

لعقد من قبل البنك لم ينظمها المشرع، وترك أمر تنظيمها إلى أطراف العقد، ولهذا يتم تنظيم ا

عميل طالب الخدمة إلا التوقيع عليها، متحملاً لكافة  لذلك و لا يبقى على الوفق نماذج معدة

الواجبات والالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد، مما جعل البعض يعتبره من قبل عقود 

  .)٢(الإذعان

 لم نجد أي قواعد تنظم ) ٢٠٠٠( لسنة )٢٨(وبالرجوع إلى قانون البنوك وتعديلاته رقم 

ممارسة البنوك  وبالرجوع إلى تعليمات البنك المركزي بعقود البنك الإلكترونية مع العملاء،

( نه قد أشار في المادة ، نجد أ ٢٦/٧/٢٠٠١تاريخ ) ٨/٢٠٠١(لأعمالها بوسائل إلكترونية رقم 

ضرورة تنظيم العلاقة التعاقدية بين البنك والعميل متضمنة بيان مسؤوليات كل  (بذكره  ) أ/٦

وف للتعامل تتناسب مع نوع الخدمة والوضع الائتماني  وتحديد سق،منهما بشكل واضح ومتوازن

، وبهذا توجد إشارة إلى تحميل البنك مسؤولية تنظيم العقود المتعلقة  )للعميل وحجم مخاطره
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بالاشتراك بالقنوات الإلكترونية، وقد اشترط البنك المركزي في هذه الحالة ضرورة توضيح 

لعقد إضافة إلى خلق نوع من التوازن في المسؤوليات الملقاة على كل طرف من أطراف ا

  .مصالح الطرفين

لقد قامت بعض البنوك الأردنية بعرض عقود الاشتراك بالقنوات الإلكترونية على 

الانترنت في موقع كل بنك على حده، ولكن لا يعني ذلك أن على العميل الراغب بالاشتراك بهذه 

رسالها للبنك، و إنما يجب عليه الحضور شخصياً الخدمات أن يقوم بالتوقيع عليها الكترونياً و إ

إلى البنك والتوقيع على العقود اللازمة لذلك أمام موظف البنك وتدقيق توقيعه من قبل الموظف 

المختص بذلك إضافة إلى ضرورة الحصول على الموافقة الإدارية اللازمة لذلك، خشية أن 

ائمة السوداء وهي تصدر من قبل البنك يكون العميل من العملاء الواردة أسمائهم على الق

 كالتوقيع على البنوك التعامل معهم لأسباب معينةالمركزي وجمعية البنوك والتي تحظر على 

شيكات بدون رصيد أو ممن لهم سوابق في جرائم غسيل الأموال، بالإضافة إلى أن العميل قد لا 

  .يكون من عملاء البنك

  المبحث الثاني

  الناجمة عن التعامل مع البنوك الخلويةالمسؤولية المدنية 

تقوم عندما يخل الطرف  العقدية ، وتقصيريةنية إما أن تكون عقدية أو إن المسؤولية المد

الالتزام العام الذي فرضه  ب فتتحقق كلما أخل الشخصالتقصيرية أما ، العقديبالتزامهالأخر 

 الإضرار إلىضاراً معيناً ويؤدي بالنتيجة   وذلك بارتكابه فعلاً،القانون عليه بعدم التعرض للغير

ر، وبسكوت المشرع عن تحديد المسؤولية في قانون المعاملات الإلكترونية أو تعليمات بذلك الغي



 ١١٥

البنك المركزي عن ممارسة أعمالها بالوسائل الإلكترونية ، الأمر الذي يدفعنا إلى مناقشة هذه 

  .المدنيةالمسؤولية في ظل القواعد العامة للمسؤولية 

 العقود و التصرفات الإلكترونيةعن اختلفت وإن  والتصرفات القانونية التقليدية العقودإن 

كهرومغناطيسية أو ضوئية أو أي وسائل ل ، وهي وسائإلكترونية الأخيرة تنعقد بوسائل كون

ة من الأولى والثانية هي واحد  عنالناجمةالمسؤولية إلا أن  فقط،دم في تبادل المعلومات تستخ

و لا بد لنا هنا من التطرق إلى أمن وسرية المعلومات في ظل العولمة التي . احيث أركانه

  .اجتاحت العالم ومدى تأثيرها على السرية المصرفية

 من العقود الإلكترونية المختلفة من حيث نوع هذه لتعامل الالكتروني مجموعةلقد افرز ا

جي الذي من الممكن أن يؤدي إلى ظهور أنواع جديدة العقود، و نتيجة التطور العلمي و التكنولو

   : )١(من العقود، ومن الممكن حصر العقود الشائعة في هذا المجال بما يلي

 العقود الإلكترونية .١

 عقود الخدمات الإلكترونية .٢

 عقود المعلوماتية الفضائيات والاتصالات والإعلانات  .٣

  عقود المعلوماتية  .٤

سؤولية في العقود المتعلقة بموضوع بحثنا وهي عقود وسنتطرق في بحثنا هذا إلى الم

  :الخدمات الإلكترونية، لذلك سنقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب كالتالي 

  .الناجمة عن التعامل مع البنوك الخلويةمسؤولية العقدية ال - :المطلب الأول 

  .لخلويةالناجمة عن التعامل مع البنوك ا التقصيريةمسؤولية ال - :المطلب الثاني 
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  . امن وسرية المعلومات في البنوك الخلوية-:المطلب الثالث 

  المطلب الأول

    الناجمة عن التعامل مع البنوك الخلويةالمسؤولية العقدية

تتحقق المسؤولية العقدية عند إخلال أحد أطراف العقد ببنوده، وطبيعة العقد الموقع بين   

 الإلكترونية التي تهدف إلى الخدماتيةد العقود العميل و البنك حيث أن هذا العقد هو من أح

الاشتراك بأحد القنوات الإلكترونية المعروضة من قبل البنك، والمقصود به هي كل ما يتعلق 

نية كخدمات الانترنت ونشر بتقديم وتجهيز المعدات لتحقيق أهداف الخدمات من العقود الإلكترو

إن المسؤولية العقدية هنا تختلف من حيث أطرافها، ، لذلك )١(عليها أو شبكات الاتصالاتالموقع 

  : فإما أن تكون بين البنك ومقدم الخدمة، أو بين البنك والعميل لذلك سنقسم هذا المطلب كالتالي 

  . المسؤولية العقدية بين البنك ومقدمي الخدمات: الفرع الأول 

  . المسؤولية العقدية بين البنك والعميل: الفرع الثاني 

   الإلكترونية ومقدمي الخدمات الالكترونيالمسؤولية العقدية بين البنك: الأول الفرع 

 فيما يتعلق بالعقود الموقعة بين البنك ومقدم الخدمة فهي عقود متنوعة بتنوع الخدمات   

التي يطلبها البنك فأول العقود التي يوقعها البنك تمثل عقد اشتراكه بالموقع على الانترنت، 

  .( SMS ) اشتراكه مع شركة الاتصالات لتقديم خدمة الرسائل القصيرة إضافة إلى عقد
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ما ويعتمد البنك في الاستفادة من هذه الخدمات المقدمة من الوسطاء أو المبرمجين نظراً ل  

طويلة في مجال عملهم، والضرر الذي يتحقق للعميل نتيجة فعل يتمتعون به من خبرة كافية و

 لا يدخل ضمن مسؤولية التابع عن المتبوع بسبب ارتباط البنك مع هؤلاء الوسطاء أو المبرمجين

مقدمي الخدمات بعقد، وبالتالي فإنهم يعتبرون بمثابة مساعدين لا تابعين، لعدم ملكية البنك سلطة 

الرقابة و الإشراف عليهم أثناء تنفيذهم لأعمالهم، لذلك فان المسؤولية عن الأخطاء التي 

، ونورد لهذه )١( البنك على أساس المسؤولية العقدية عن فعل الغيريرتكبونها تقع على كاهل

  -:العقود كالآتي 

إن هذا العقد يلقي على عاتق كل طرف الكثير :  عقد اشتراك البنك بالموقع على الانترنت -١

من الواجبات والمسؤوليات المتبادلة، فعلى البنك أن يحترم القوانين واللوائح وحقوق الغير 

دامه للموقع، إضافة إلى التزامه بالتعليمات والشروط المتعلقة بالتشغيل واستخدام عند استخ

الموقع والتي تعتبر التزاماً على البنك يجب احترامها والتقيد بها لورودها في عقد الاشتراك، 

أما مقدم الخدمة فعليه الالتزام بتقديم الموقع، وحمايته واستمرارية المحافظة على الموقع 

 المتعلقة بالمنتجين أو المؤلفين ووضعه تحت تصرفه وتزويد البنك بمصادر المعلوماتللبنك 

لهذه الخدمات ومشروعيتها وكل ذلك يتم تضمينه في عقد الاشتراك، كل هذه الشروط 

المتفق عليها يتم تضمينها في العقد و إن الإخلال بها من قبل أحد أطراف العقد يرتب 

  .)٢(المسؤولية العقدية

                                                 
  ١٦٦ ص ، مرجع سابق،د محمود محم،أبو فروه -1
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وهو العقد الذي يتم توقيعه مع إحدى شركات : قد اشتراك البنك مع شركة الاتصالات  ع-٢

الاتصالات للهواتف المحمولة لتقديم خدمة الرسائل القصيرة والتي ترسل من البنك للعملاء 

حسب شروط وبنود العقد الموقعة بينهم أو خدمات أخرى قد تطرح مستقبلاً، ويتضمن هذا 

لشروط الواجب تضمينها بالعقد سواء أكانت متعلقة بالواجبات أو العقد الاتفاق على ا

الالتزامات بين الأطراف، وتختلف العقود الموقعة مع شركة الاتصالات من بنك إلى آخر 

  .بسبب اختلاف طبيعة الخدمات المقدمة من البنوك إلى عملائها

  :المسؤولية العقدية بين البنك والعميل : الفرع الثاني 

ن المسؤولية بين البنك والعميل يحكمها شروط العقد الموقع بينهما، فالبنك إن مضمو  

ول عن تقديم الخدمات في القنوات الإلكترونية للعميل وتمكينه من استخدامها واستلام ؤمس

الرسائل القصيرة، والعميل من جانبه ملزم بعدم إساءة استخدام الموقع والأجهزة بما يؤدي إلى 

افة إلى المحافظة على سرية المعلومات التي يحصل عليها من موقع البنك الإضرار بالبنك إض

إذا كانت تلك المعلومات تتمتع بطابع السرية، و لا يكون البنك مسؤولاً عن إهمال العميل في 

عدة أمور منها، عدم استلام العميل للرسائل القصيرة في حال تغيير رقم الهاتف وعدم إبلاغ 

  .أو ضياع الرقم السريالبنك بالرقم الجديد 

 يقدمها البنك لعملائه، تلزم العميل بتحديد طبيعة هذه ن تنوع القنوات الإلكترونية كخدمةإ  

الخدمة التي يطلبها من البنك سواء أكانت تلك الخدمة مجانية أو بمقابل، حتى يستطيع البنك 

تحدد المسؤولية إضافة إلى تقديمها، ويتم ذلك من خلال العقود الموقعة بين البنك والعميل التي 

  .ملاحق هذه العقود



 ١١٩

وقد نظم المشرع المسؤولية العقدية في عدة نصوص بالقانون المدني الأردني، فقد ذكر   

ينفذ الحق جبراً على المدين به عند استحقاقه متى استوفى الشرائط ) ( ٣١٣/١(بنص المادة 

ء بالحق متى استوفى شرائط يجب الوفا(  أنه )٣١٥(، وقد نص في المادة )القانونية 

يجبر المدين بعد اعذراه على تنفيذ ما (  بأن )٣٥٥/١ (، وقد نص في المادة ....)استحقاقه

، فمتى تحققت عناصر المسؤولية من خطأ وضرر ) تنفيذاً عينياً متى كان ذلك ممكناً هالتزم

باب قيامها سواء أكان وعلاقة السببية بينهما فان المسؤولية العقدية تتحقق بغض النظر عن أس

  .)١( أو عمد المدين أم مجرد الفعل الضاربسبب إهمال

 المصرفية الإلكترونية، فان الخطأ الذي ا وجد عقد صحيح بين أطراف العلاقةومتى م  

يرتكب من قبل احدهما يعتبر إخلالاً بأحد بنود العقد يقابله ضرر للطرف الآخر، إضافة إلى 

تكب والضرر، فان المسؤولية العقدية تتحقق ويلتزم الطرف المخطأ العلاقة ما بين الخطأ المر

بالتعويض، سواء أكان الخطأ بسبب عدم التنفيذ أو التنفيذ بصورة معيبة أو ناقصة أو التأخر 

بالتسليم، كالتأخر في تسليم الموقع للبنك في عقد الاشتراك مع مقدم خدمة الانترنت، ما لم يتمسك 

  .)٢(و بسبب أجنبيالمدين بخطأ الدائن أ

لا يثير مشكلة عند تحقق عناصر المسؤولية،  إن عدم التنفيذ أو التنفيذ المتأخر أو الناقص  

ولكن تدق المشكلة في حالة التنفيذ المعيب سواء تعلق بالمعدات أو طبيعة الخدمة، والذي يتعلق 

 حاجة البنك، أو ي تلب و معدات لاة أو أجهزةغالباً في النواحي الفنية كتقديم برامج غير حديث

 ما يكون الالتزام بالأمور الإلكترونية هو عدم دقة وشمولية عقد المعلومات المقدمة للبنك، فغالباً
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 هي محل الالتزام، ويتحقق عدم التنفيذ عندما ةالتزام بتحقيق نتيجة وهو الوصول إلى غاية معين

الة الدفع بعدم المسؤولية إلا وفق ما حدده لا تتحقق النتيجة المطلوبة، ولا يستطيع المدين بهذه الح

، لكن قد يكون الالتزام )١( القاهرة أو بتدخل سبب أجنبي أو بفعل الدائنةالقانون وهو بإثباته للقو

التزاماً ببذل العناية، مثال ذلك العقود المتعلقة ببرامج الحماية لأجهزة الكمبيوتر، فهي تقوم على 

حدودة، فعلى سبيل المثال برامج مكافحة الفيروسات توضع  مة و لفترة زمنيةمعطيات معين

لمكافحة الفيروسات المعروفة لحظة عمل البرنامج، ولكن بسبب التطور السريع تظهر فيروسات 

لم يتم التعامل معها سابقاً مما يؤدي إلى عدم صلاحية هذا البرنامج وسهولة اختراقه، والعناية 

م من خلال بعض المعطيات المتمثلة في الظروف المحيطة المطلوبة في هذه الحالة يجب أن تت

بالالتزام والمستوى العلمي ومكان المدين مقدم الخدمة، وأن يتم تحديد  ذلك عند إبرام العقد 

صراحة أو ضمناً، ويعود سلطة تقدير ذلك إلى القاضي المعروض عليه النزاع وفق معطيات 

  .)٢(الدعوى

التأخر في تنفيذ التزاماته المترتبة عليه بموجب عقد وقد تبرز مسؤولية المدين عند   

شروط وأحكام الاشتراك في القنوات الإلكترونية كموعد تسليم الرسائل القصيرة، والتي يستحيل 

معها التنفيذ العيني لعدم ملاءمته مع طبيعة المعاملات الإلكترونية، مما يؤدي إلى الدفع بعدم 

  .)٣(سخ العقد مع التعويض أو طلب التعويض عن التأخيرالتنفيذ من قبل الطرف الآخر أو ف

، فغالباً ما تضيف البنوك )كطلب دفتر شيكات ( وقد يطلب العميل من البنك خدمة ما     
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 ١٢١

في عقودها إلى أحقية البنك في عدم تنفيذ كل ما يطلب منها، وفي هذه الحالة يخلي البنك 

على ذلك من خلال التوقيع على العقد، ولكن في مسؤوليته في حالة عدم التنفيذ إذا وافق العميل 

 ةحال عدم وجود مثل هذا الشرط فان البنك ملزم بتنفيذ طلب العميل وإلا تحققت مسؤوليته العقدي

إضافة . ويلتزم بتعويض العميل عن الضرر الذي أصابه إضافة إلى التعويض عن الكسب الفائت

لقنوات الإلكترونية لا تشترط إرسال رسالة رد إلى ذلك أن كثير من عقود البنوك بالاشتراك با

من قبل المستقبل بالموافقة أو الرفض أو حتى إشعار باستلام الرسالة، وفق ما ورد في قانون 

 إذا -  "أ"(  و التي تنص على )١٦( في المادة )٢٠٠١( لسنة )٨٥(المعاملات الإلكترونية رقم 

  كان متفقاًأو بتسلم تلك الرسالة إعلامهومات  بموجب رسالة المعلإليهطلب المنشئ من المرسل 

 أو أخرى وسيلة بأي أو المنشئ بالوسائل الالكترونية بإعلام إليه فان قيام المرسل ،معه على ذلك

 أواستجابة لذلك الطلب  انه قد استلم الرسالة يعتبر إلى يشير إجراء أو تصرف بأيقيامه 

 بتسلم إليه من المرسل إشعارلمعلومات على تسلمه  علق المنشئ اثر رسالة اإذا - "ب" .الاتفاق

 طلب إذا -" ج ".الإشعار حين تسلمه لذلك إلىتكن  لم وكأنها تعامل الرسالة ،تلك الرسالة

 لذلك ولم يعلق اثر أجلاً بتسلم رسالة المعلومات ولم يحدد إشعار إرسال إليهالمنشئ من المرسل 

 يوجه نأ ، خلال مدة معقولةالإشعارحالة عدم تسلمه  في ، فلهالإشعارالرسالة على تسلمه ذلك 

 خلال مدة محددة تحت طائلة اعتبار الرسالة الإشعار إرسال تذكيرا بوجوب إليه المرسل إلى

 أن على  التسلم بحد ذاته دليلاًإشعار لا يعتبر -" د" . خلال هذه المدةالإشعارم يستلم  لإذاملغاة 

، ). المنشئأرسلها مطابق لمضمون الرسالة التي إليهل مضمون الرسالة التي تسلمها المرس

وعليه فان البنوك تعفى من تحمل المسؤولية في حالة انعدام الاتفاق على إرسال رسالة تفيد 

الموافقة أو الرفض، إضافة إلى ما تضيفه البنوك في العقود بأحقيتها بتنفيذ أو عدم تنفيذ كل أو 

  .جزء مما هو متضمن بالرسالة
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حتى لو لم يقع الخطأ ) البنك أو شركة الاتصالات (  تتحقق مسؤولية المدين العقدية وقد    

 من القانون المدني، ويتحقق ذلك من )٢٨٨(من قبله وإنما صدر من أحد تابعيه وفق نص المادة 

 أن يكون للمتبوع سلطة أمر - ٢ ، أن يصدر الخطأ من التابع-١ :خلال توافر الشروط التالية 

 أن يقع الفعل الضار في حالة تأدية الوظيفة أو بسببها والتي تقوم على - ٣ ،التابعونهي على 

مادام يملك عليه السلطة الفعلية والرقابة أساس تقصير أو إهمال من المتبوع  في مراقبة التابع 

  .)١(والتوجيه

  المطلب الثاني

  الناجمة عن التعامل مع البنوك الخلوية ةالمسؤولية التقصيري

 فان المبرم بين أطرافه،نت المسؤولية العقدية تقوم على أساس الإخلال ببنود العقد إذا كا

الالتزام العام الذي فرضه القانون عليه بعدم ص بتتحقق كلما أخل الشخ ةالمسؤولية التقصيري

، وهذا  الإضرار بذلك الغيرإلىضاراً معيناً ويؤدي بالنتيجة   وذلك بارتكابه فعلاً،التعرض للغير

كل إضرار بالغير يلزم فاعله و لو (  من القانون المدني بذكرها ) ٢٥٦ ( نصت عليه المادة ما

الخطأ ( ثلاثة عناصر  يلزم لقيامهاة، وعليه فان المسؤولية التقصيري)غير مميز بضمان الضرر 

، والمشرع قد أخذ بنظرية المسؤولية عن الضرر لا على الخطأ الذي )والضرر وعلاقة السببية 

 يتطلب التمييز، على خلاف المشرع الفرنسي والمصري والكويتي الذين أخذوا بنظرية الخطأ قد

  .)٢(الصادر من المميز

 للمضرور كان من الممكن ة و مشروعة محققةإن عنصر الضرر و هو الإخلال بمصلح

                                                 
  ركز عدالة  منشورات م١٩/٩/٢٠٠٤ تاريخ ،)١٦٢٤/٢٠٠٤( تمييز حقوق رقم -1
 القدومي، عبد الكريم ، اثر قانون المعاملات الإلكترونية الأردني على عمليات البنوك ، مرجع سابق، -2
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تحققها لولا الضرر الذي وقع، وقد يحدث الضرر على مال المضرور أو شخصه، فمتى وقع 

 ليس لمحكمة النقض ة، ووقوع الضرر مسألة موضوعي)١( تحقق التعويض بقدر الضررالضرر

  .)٢( تخضع لرقابتهاةنيوسلطة الرقابة عليها، أما توافر عنصر الخطأ فهي مسألة قان

لابد من الإشارة هنا إلى أن التعويض عن الضرر في المسؤولية العقدية يكون في حدود 

لغش والخطأ الجسيم فيشمل التعويض عن الضرر المتوقع وغير الضرر المتوقع، أما في حالتي ا

 فالتعويض عن الضرر يشمل كل الضرر المتحقق سواء ةالمتوقع، أما في المسؤولية التقصيري

 أو غير متوقع أو الضرر أو الذي سيقع حتماً في المستقبل ما دام انه تم بسبب غير كان متوقعاً

  .)٣(مشروع

 الناجمة عن الأنشطة الاعتيادية التقليدية ةية التقصيريإن الاختلاف بين المسؤول

 ة الناجمة عن الأنشطة الإلكترونية هو أن الثانية تتم من خلال أجهزةوالمسؤولية التقصيري

 في إثبات حدوث الضرر في هذا المجال، حيث يتم تطبيق ةالكترونية، ولا تثور أية مشكل

  .تالي فان عبء الإثبات يقع على المضرورالقواعد العامة المتعلقة بركن الضرر، وبال

إن الضرر المتحقق قد يكون مادياً أو أدبياً، فقد يحدث الضرر المادي من خلال زرع 

بعض الفيروسات في أجهزة البنك الإلكترونية نتيجة الاختراق التي تؤدي بالنتيجة إلى تعطيل 

لوفاء بالتزاماتها من سحب وإيداع أعمالها ومن ثم الإساءة إلى سمعتها بسبب عدم المقدرة على ا
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وبالتالي الإساءة إلى سمعة البنك و من ثم إفلاس البنك، ومن صوره أيضا تدمير الثروة 

المعلوماتية في البرامج والقواعد لدى كبرى الشركات التي قد تحدث الوفيات نتيجة سقوط 

  .)١(الطائرات أو تصادم القطارات

للعميل ء على سرية المعلومات والبيانات الشخصية أما صور الضرر الأدبي فهو الاعتدا

من تمكن البعض من زرع ) Secure Science  ( اكتشفت شركة الأبحاث في الشركة، حيثأو 

لى المكالمات الشخصية الذي يستطيع مستخدمه التنصت ع ) botnet  (من نوعفيروس 

لا يمكن تعقب و ، )Googleو  Voice Skype( واختراق أجهزة اتصالاتهم من خلال موقعي 

 لمحاولة لكترونيا المخترق بعمل نظام رسائل مت من خلال الانترنت لذلك يقوهذه المكالما

 يمكن أن تكون هذه ،)vishing( وهو اختراق يعرف باسم ،وسرقة معلومات مهمة من الضحايا

المعلومات حول  المستقبل عن تحديثسؤال  متضمنةالمكالمات عبارة عن رسائل مسجلة 

 عن الأضرار التي تصيب عميلها ةه الحالة لا تكون مسؤول، والبنوك في هذ)٢(حسابات بنوكهم

 :)ب/ ١٥(نتيجة هذه الرسائل، ولكن المشرع في قانون المعاملات الإلكترونية قد ذكر في المادة 

 أن الرسالة غير صادرة عنه فعليه أن من المنشئ يبلغه فيها إشعاراً إليه استلم المرسل إذا. ١(

 عن أي نتائج قبل سؤولاًن المنشئ ويبقى المنشئ م عدم صدورها عأساسيتصرف على 

، ). الرسالة لم تصدر عن المنشئأن ، يعلمأن كان بوسعه أو ،إليه علم المرسل إذا. ٢الإشعار 

يرى الباحث أن عملية إرسال رسالة أو إشعار من البنك للعميل في هذه الحالة من الصعوبة 

 استلم رسالة غير صحيحة ولم تصدر من قبله، إلا بمكان حدوثها، فكيف يعلم البنك أن العميل قد

سلمه العميل من رسائل والذي يعتبر نوعاً من الاعتداء على تإذا افترضنا أن البنك يعلم بكل ما ي

                                                 
  ٤٠٠ ص ، مرجع سابقالإلكترونية، المسؤوليه ، محمد حسين، منصور-1

2http://www.pcworld.com/businesscenter/article/162976/voip_services_are_vulnerable_
to_botnets_security_researchers_say.html 



 ١٢٥

من وسرية معلومات العميل والتي يترفع البنك عن مثل هذه الأعمال، لذلك يجب على العميل أ

إلى البنك أو أحد فروعه، وخلاف ذلك فلا يمكن  الرسالة التوجه  صحةإذا رغب بالتأكد من

للبنك معرفة الرسائل التي يستلمها عملائه وبالتالي تحمل المسؤولية المدنية في هذه الحالة على 

 عن أي نتائج سؤولاًويبقى المنشئ م(.... خلاف ما نص عليه المشرع في نهاية المادة بذكره 

ر من البنك إضافة إلى عدم علم البنك أو باستطاعته ، فالأصل أن الرسالة لم تصد)الإشعار قبل 

، و لهذا يرى الباحث أن نص المادة ةالعلم بكل ما يتسلمه العملاء من رسائل ذات طبيعة اعتدائي

  .لبنكا  علىرتبه من ضررت لما ايجب إعادة النظر فيه) ب / ١٥(

  المطلب الثالث

  من وسرية المعلومات في البنوك الخلويةأ

 أي خص فلان بالشيء فهو ، حالة الخصوص،وصية من الناحية اللغويةيقصد بالخص

 والفتح ،بالضم على ما يشيع وبالفتح(وخصوصية  ) بالضم(أو خصوصا ) بالفتح(يخصه خصا 

،  فنقول اختص فلان بالأمر وتخصص له إذا انفرد به،واختصه أي افرده به دون غيره)  أفصح

 فنقول أعجبني هذا ، كما يفيد الحصر وضده الإطلاق،والخصوص إذا الانفراد ويقابله العموم

 أي   ويمتزج الانفراد والتحديد في قولنا على الخصوص أو خصوصاً، خصوصاًالموضوع

 ،التوحد، و والانعزال والعزلة، الانزواء،ومن مرادفات الخصوصية في اللغة العربية، سيمالا

  .)١( والانطواء، والوحدة،والتفرد

ان بالخصوصية وحمايتها، محمي في غالبية القوانين القديمة كاليونانية إن حق تمتع الإنس

                                                 
 أكتوبر ١٧-١٦،لومات، نادي المعلومات العربي يونس، ورقة عمل مقدمة إلى ندوة أخلاق المع،عرب -1

  عمان،الأردن،٢٠٠٢



 ١٢٦

، إضافة إلى حمايته في الكتب السماوية التي جاءت بإشارة واضحة في حماية )١(والصينية

  الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاًأيهايا ( (الخصوصية، فقد نص سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم 

  من القران الكريم من سورة النور٢٧ الآية  ))أهلها وتسلموا على نسواأغير بيوتكم حتى تست

  .من سورة الحجرات ١٢ الآية ))ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا (( 

ومع دخول التطور العلمي إلى شتى المجالات العلمية والاقتصادية والسياسية، إضافة 

صية حيث أن هذا التقدم قد إلى الاجتماعية، أصبح هنالك ضرورة قصوى لحماية هذه الخصو

أزال السواتر الطبيعية التي كانت تحمي الإنسان،  فأصبح بالإمكان التنصت على المكالمات 

الهاتفية والمراقبة بالأشعة، إضافة إلى الترابط البشري من خلال الانترنت و الأقمار الصناعية 

 من المعلومات المخزنة في حيث ساعد في سرعة انتشار أخبار العالم، إضافة إلى الكم الهائل

  .)٢(أجهزة الكمبيوتر وسهولة استخراجها وقت الحاجة

ومن الصعوبة وضع تعريف جامع لمعنى الخصوصية، والسبب يعود إلى اختلاف النظم 

، إضافة إلى اختلاف الديانات بين الدول، ة، أو شيوعية أو رأسماليةالسائدة في العالم من اشتراكي

الحق في الحياة الخاصة أو الحرمة  )  I.F Westin ( اذ القانون الدولي يعرف أستولهذا السبب 

حق الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات في أن يقرروا بأنفسهم زمن وكيفية  " - : الشخصية بأنه 

 إليها من علاقة الفرد  منظوراً، والخصوصية، الآخرينإلىومدى نقل المعلومات عن أنفسهم 

 هي انسحاب الفرد الطوعي والمؤقت من المجتمع العام عبر وسائل مادية ،بالمشاركة الاجتماعية

                                                 
 ،الآلي وضماناتها في مواجهة الحاسب للأفرادحماية الحياة الخاصة ، ١٩٩٢،محمد عبد المحسن ،المقاطع -1

  ٢٦ ص ،جامعة الكويت
  ٣٥٨ ص ، مرجع سابقالإلكترونية، ة المسؤولي،٢٠٠٣ ، محمد حسين، منصور-2



 ١٢٧

حق : " ويعرفه خبراء مكتب العلوم والتقنية المرتبط بالبيت الأبيض الأمريكي بأنه . )١( "أو نفسية

قائق المتعلقة بحياته الفرد في أن يحدد بنفسه ما يتقاسمه مع الآخرين في أفكاره وعواطفه والح

 :  بأنه )١٩٦٧(كما عرفه مؤتمر رجال القانون المنعقد في استوكهولم في مايو  ".الشخصية 

  .)٢( "يد مع أدنى حد للتدخل الخارجي في أن يترك ليعيش كما يرالحق في أن يكون الفرد حراً"

وقد اعترفت الدول بأحقية الشخص بالخصوصية وحرصت على سن القوانين لحماية   

 سواء أكان بالقانون المدني أو التجاري أو الجزائي إضافة إلى الخصوصية ومنع الاعتداء عليها

القوانين الحديثة كقانون الملكية الفكرية وقانون الاتصالات الحديثة، وباختلاف القوانين التي 

   -  :)٣(تحمي الخصوصية، فان ذلك يعني تنوع الخصوصية لدى الشخص الواحد كالتالي

والتي تتضمن القواعد التي تحكم )   Information  Privacy(خصوصية المعلومات  .١

 البيانات الخاصة كمعلومات بطاقات الهوية والمعلومات المالية والسجلات وإدارةجمع 

 Data)ناتالطبية والسجلات الحكومية وهي المحل الذي يتصل عادة بمفهوم حماية البيا

Protection) .   

والتي تتعلق بالحماية الجسدية : )   Bodily  Privacy( المادية أوالخصوصية الجسدية  .٢

 كفحوص الجينات لأجسادهم ماسة بالنواحي المادية إجراءات أية ضد للأفراد

(GENETIC TESTS) ، وفحص المخدرات )DRUG TESTING  ( .   

                                                 
مباحـث فـي القـانون      ) فصل من كتاب  (التكنولوجيا الحديثة والسرية الشخصية      ١٩٩١ ،ادصالح جو ،كاظم -1

  ١٤١ الطبعة الأولى، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد ص،الدولي
 مستحدثة، ورقة عمل مقدمة للمـؤتمر الـسادس للجمعيـة           إجرامية الغش المعلوماتي كظاهرة     ،سامي،  الشوا -2

  ١٧٠ص . ١٩٩٣أكتوبر /  تشرين أول ٢٨-٢٥ القاهرة، المصرية للقانون الجنائي،
   مرجع سابق، نادي المعلومات العربي، ورقة عمل مقدمة إلى ندوة أخلاق المعلومات، يونس،عرب -3



 ١٢٨

والتي تغطي سرية )  Telecommunications Privacy (خصوصية الاتصالات  .٣

 .يد الالكتروني وغيرها من الاتصالاتالبر وخصوصية المراسلات الهاتفية والبريد و

 الأماكن أو المنازل وبيئة العمل إلىخصوصية التي تتعلق بالقواعد المنظمة للدخول ال .٤

 . من بطاقات الهويةأكدالعامة والتي تتضمن التفتيش والرقابة الالكترونية والت

، ظهرت الحاجة ومع تزايد استخدام الأجهزة التكنولوجية والرقمية وأنظمة حفظ البيانات   

إلى حماية هذه الخصوصية وأمن المعلومات المخزنة في هذه الأجهزة من الاعتداءات التي يمكن 

أن تقع عليها، ولا بد من الإشارة هنا إلى الفرق بين البيانات والمعلومات، فالبيانات عبارة عن 

 والتفسير، أما أرقام وأحرف وإحصاءات لا علاقة بين بعضها البعض و لم تخضع إلى التحليل

  .)١(المعلومات فهي المعنى الذي يستخلص من هذه البيانات

أما في العمل المصرفي فان البنوك تحصل على المعلومات عن عملائها من خلال  طلبات   

فتح الحساب وصور الهويات، إضافة إلى بعض البيانات المالية التي يقدمها العميل عن دخله أو 

 عن العميل ة القروض وفي النهاية يكون البنك لديه معلومات قيمميزانياته عند الحصول على

 وأرصدة  بل تمتد إلى كافة بياناته المالية من ةليست فقط عما تحتويه من معلومات شخصي

 من السرية التي لا ة كبيرةقروض وضمانات لهذه القروض، وتعتبر هذه المعلومات على درج

لسنة ) ٢٨(قانون، وهذا ما نص عليه قانون البنوك رقم يجوز الإفصاح عنها إلا وفق ما حدده ال

، ولم يكتف المشرع بمنح السرية المصرفية للعملاء )٧٥(وحتى ) ٧٢( في المواد من )٢٠٠٠(

أثناء تعاملهم مع البنك وإنما امتدت إلى ما بعد انتهاء العلاقة بين العميل والبنك أو الموظف و 

  .البنك
                                                 

، ص  الحلبي الحقوقية،الطبعة الأولـى    منشورات   ة،جرائم الحاسب الآلي الاقتصادي   ،٢٠٠٥ ، نائله عادل  ، قوره -1

٩٨    



 ١٢٩

 في المحافظة على هذه المعلومات بعد استخدامها للقنوات ةبيرلقد أصبحت مسؤولية البنوك ك  

الإلكترونية، والتي يجب أن تكرس لها أفضل البرامج والأجهزة والكادر الفني لحمايتها، و إن 

التقصير في ذلك لا يعني فقط تعريضها للمساءلة القانونية وإنما تمتد إلى الإساءة إلى سمعتها من 

  .محافظة على سرية معلومات عملائهاحيث عدم مقدرتها على ال

إن استخدام البنوك الخلوية لا يعني عدم مواجهة هذه البنوك للمخاطر، فالاتصالات اللاسلكية   

 حيث تحتوي على عدة مخاطر تنشأ من خلال الهواتف نفسها أو من خلال أبراج الاتصال،

ل وأدوات مراقبة وجمع شهدت تقنيات الاتصالات وتبادل المعلومات اللاسلكية توظيف وسائ

 فان كثيرا من أنظمة الاتصال ،في سياق معالجة الاتصالاتو  ،معلومات وتصنت لا سابق لها

اللاسلكي تجمع المعلومات حول موقع الجهاز الخلوي وموقع مستخدمه وإصدار أو تلقي 

از في  يمكن التقاطها حتى لو لم يكن الجه، والتقاط معلومات الموقع والاستخدام،المكالمة

 دون إرسال أو استقبال يمكن التقاط هذه بوضعية التشغيل فمجرد أن يكون ،الاستخدام

 وقد أثار هذا الموضوع . والأخطر القدرة على نقل الحديث رغم عدم وجود الاتصال،المعلومات

 ومع ذلك فان الحكومات ،معركة شرسة في العديد من الدول في مقدمتها الولايات المتحدة نفسها

 وقطاعات الأعمال ، فالحكومات أرادتها لتحكم الرقابة، توجهت لمثل هذه التقنياتشركات معاًوال

 اهتمت بهذه – ونقصد المهتمة منها بهذه التطورات لأعمالها –والشركات في القطاع الخاص 

 عبر استثمار مواقع الانترنت التقنيات لما تتيحه المعلومات من فرص التسويق ولتتيح لها أيضاً

 يقية والربط التفاعلي مع مستخدميلتي ترتبط بخدمات لاسلكية من إرسال الرسائل التسوا

  .)١(الوسائل اللاسلكية وتحديدا الهواتف الخلوية

                                                 
1‐ Peter Wayner, Technology that Tracks Cell Phones Draws Fire, Feb. 23, 1998, N.Y. 
TIMES ABSTRACTS, at D3 



 ١٣٠

ويبقى في النهاية أن نقول إن التطور التكنولوجي في استخدام أجهزة الكمبيوتر والهواتف   

ام الهجمات المتكررة من المعتدين عليها، الخلوية وما تحتويه من برامج حماية، تبقى ضعيفة أم

والتي تستوجب على الشركات المالية وغير المالية مراعاة الحيطة والحذر ومواكبة التطور في 

استخدام احدث وسائل الحماية والعمل على تحديثها، والتي لا تهدف هنا إلى حماية البرامج 

وهي سمعة البنك أو الشركة على مقدرتها والأموال، والمعلومات، بل تتعداها إلى اكبر من ذلك 

 زادت ثقة ةفي حماية برامجها والمعلومات إضافة إلى مصالح عملائها وكلما زادت هذه الحماي

  .العملاء بها



 ١٣١

  

  

  

  الفصـل الخامس

 ةالخاتـم



 ١٣٢

  الفصل الخامس 

  الخاتمة

يقابله تسارع  لا بد أن المصرفية، إلى الأعمال الإلكترونيةإن التسارع في إدخال الأجهزة   

 الإلكترونية، المصرفيةأيضاً من قبل المشرع بسن القوانين التي تحمي حقوق أطراف العلاقة 

  . إلى تحديد مسؤوليات الطرفينإضافة

وقد حاولنا في هذه الدراسة توضيح أعمال البنوك الخلوية في ظل غياب الدراسات المتعمقة   

التوصيات على النحو   من النتائج وةى مجموع، وقد توصل الباحث إل وعدم التطرق لها احوله

  :التالي 

  النتائج: أولا 

 )٢٠٠١(لـسنة   ) ٨٥(عدم ذكر أو توضيح المشرع في قانون المعاملات الإلكترونية رقم            . ١

 إلـى  أن البنوك تلجأ     إلا للمعاملات التي تتم من خلال الهواتف الخلوية ووضع تعريف لها         

 إضـافة ميل بآخر حركة تمت على حسابه ورصيده        استخدام الرسائل القصيرة لتعريف الع    

 . بنوك الانترنت إلى باستخدام الهاتف المحمول في الدخول الإمكانية إلى

 المـصرفية نجاز الأعمال   ا  في عدم التطرق بوضوح إلى الهواتف الخلوية والاستعانة بها        . ٢

 ـ      بمن خلال تعليمات البنك المركزي       ة رقـم   ممارسة البنوك لأعمالهـا بوسـائل إلكتروني

 .٢٦/٧/٢٠٠١تاريخ ) ٨/٢٠٠١(



 ١٣٣

و تعليمات ممارسـة     )٢٠٠١(لسنة  ) ٨٥(عدم توضيح قانون المعاملات الإلكترونية رقم        . ٣

لطبيعة المعاملات   ٢٦/٧/٢٠٠١تاريخ  ) ٨/٢٠٠١(البنوك لأعمالها بوسائل إلكترونية رقم      

يـد هـذه    التي تتم من خلال الهواتف الخلوية مما يستوجب تطبيق القواعد العامـة وتحد            

 .٢٠٠٠لسنة ) ٢٨(من قانون البنوك رقم ) ٣٧(العمليات من خلال نص المادة 

عدم تطرق المشرع في قانون المعاملات الإلكترونية للمتطلبات اللازمة لممارسة البنـوك             . ٤

لأعمالها الإلكترونية، بينما تم ذكرها في تعليمات البنك المركزي لممارسة البنوك لأعمالها            

 . الإلكترونية

تركت شبكة الانترنت وشركات الهواتف الخلوية بصمه واضحة للاستعانة بها في تحقيق              . ٥

 .و ممارسة الأعمال المصرفية

 .عدم وجود الحماية الكافية في الأعمال المصرفية بواسطة الهواتف الخلوية  . ٦

اعتبر المشرع المعلومات والسجلات المصرفية الإلكترونية لها حجـة بالإثبـات تـوازي              . ٧

 .بات السندات العاديةحجية إث

اعترف المشرع بالتوقيع الالكتروني في قانون المعاملات الإلكترونيـة، و ألـزم البنـوك               . ٨

 .المتعاملين بالوسائل الإلكترونية باستخدامه في معاملاتهم المصرفية الإلكترونية

 .لم يتم حتى تاريخه إنشاء جهة معتمده لتوثيق التوقيع الالكتروني . ٩

اق على التوقيع الكتروني بين البنك والعميل، واعتمدت البنوك نظـام           أجاز المشرع الاتف   . ١٠

 .الأرقام السرية

غلاء استخدام الانترنت من خلال الهواتف الخلوية أدى إلى إحجام العملاء عن استخدام              . ١١

الانترنت لممارسة أعمالهم المصرفية الإلكترونية،  والاكتفاء بالحصول علـى الرسـائل            

 .همالقصيرة لمعرفة أرصدت



 ١٣٤

لم يتطرق المشرع إلى المسؤولية المدنية الناشئة عن المعاملات الإلكترونية و إنما ترك              . ١٢

 سواء أكانت عقدية بين البنك والعميل أو تقصيرية بين العميل والغير            أمرها للقواعد العامة  

 .كالقراصنة 

و يتعلـق    لم يصدر قانون يعاقب على الجرائم المتعلقة بالأعمال المصرفية الإلكترونية أ           . ١٣

 .بالجرائم المعلوماتية

اقتصار السرية المصرفية على العاملين في المجال المصرفي وعدم تحديـد المـسؤولية              . ١٤

 .المدنية والجزائية في السرية المصرفية على غير المصرفيين عند اختراقها الكترونياً

  :التوصيات : ثانياً 

اتف الخلوية لاختلاف  ضرورة تخصيص نصوص للمعاملات المصرفية التي تتم بالهو -١

تعليمات ممارسة البنوك لأعمالها بوسائل طبيعتها عن الأجهزة الإلكترونية الأخرى في 

لسنة ) ٢٨( أو قانون البنوك رقم ٢٦/٧/٢٠٠١تاريخ ) ٨/٢٠٠١(إلكترونية رقم 

)٢٠٠٠(  

ضرورة إيراد تعريف للمعاملات المصرفية التي تتم من خلال الهواتف الخلوية في  -٢

 ٢٦/٧/٢٠٠١تاريخ ) ٨/٢٠٠١( ممارسة البنوك لأعمالها بوسائل إلكترونية رقم تعليمات

 .٢٠٠٠لسنة ) ٢٨(أو قانون البنوك رقم 

التوسع في استخدام الأعمال المصرفية بواسطة الهواتف الخلوية من خلال الاتفاق مع  -٣

ى شركات الاتصالات الخلوية بتخفيض قيمة الدخول إلى الانترنت وتشجيع العملاء عل

 . مع إضافة الحماية اللازمة لذلك استخدامها



 ١٣٥

 متخصصة لدراسة و متابعة الأعمال المصرفية التي تتم عن ة وقانونيإيجاد دوائر فنية -٤

 .طريق الهواتف النقالة ودرجة مخاطرها كونها تتم من خلال القنوات الإلكترونية

 التي تتم بين البنك اسيةالأسضرورة تحديد المسؤوليات الناجمة عن المعاملات الإلكترونية  -٥

 .والعميل في قانون المعاملات الإلكترونية أو في قانون البنوك

 بدمج )٢٠٠١(لسنة ) ٨٥(قانون المعاملات الإلكترونية رقم ) ٣١(تعديل نص المادة  -٦

في فقرة واحده باعتبار أنهما يهدفان إلى تأكيد أن التوقيع مبيناً لشخص ) ب(و) أ (الفقرة

 أنها التوثيق المستخدمة إجراءات تبين نتيجة تطبيق إذا (به لتصبح الموقع ومرتبط 

 إذا فيعتبر التوقيع الالكتروني موثقا الأطراف متفقا عليها بين أو مقبولة تجاريا أومعتمدة 

  : اتصف بما يلي 

   . و معرفاً له تميز بشكل فريد بارتباطه بالشخص صاحب العلاقة.أ

  .خص وتحت سيطرته بوسائل خاصة بالشإنشاؤهتم . ب

 تعديل على القيد بعد توقيعه بإجراءارتبط بالسجل الذي يتعلق به بصورة لا تسمح . ج

   ). تغيير في التوقيعإحداثدون 

لتوقيع الالكتروني ووضع الشروط اللازمة لممارسة مهمة االإسراع في إيجاد جهة لتوثيق  -٧

 .التوثيق وتحديد صلاحياتها وواجباتها

قانون المعاملات الالكترونية في ) ب/١٥(من المادة  ) ١( لفقرة ضرورة تعديل نص ا -٨

 لما فيها من إجحاف للبنك والعميل، فالبنك لا يعلم ما يستلمه )٢٠٠١( لسنة )٨٥(رقم 

 فمن الممكن ةعملاؤه من رسائل، إلا إذا اشتكى أكثر من عميل لاستلامهم رسائل مزور

راها مناسبة ولكن دون تحميله للمسؤولية، أن يعمم البنك على عملائه بالوسيلة التي ي

 أن من المنشئ يبلغه فيها إشعارا إليه استلم المرسل إذا -١( لتصبح نص المادة كالتالي 



 ١٣٦

 لا  عدم صدورها عن المنشئ وأساس يتصرف على أنالرسالة غير صادرة عنه فعليه 

 ) أو بعده  الإشعار المنشئ مسؤولا عن أي نتائج قبل يكون

 يتم التعامل بها بين البنك والعميل في التعاملات عبر الهواتف ة أو أية وسيلإيجاد رمز -٩

كالاتفاق بين البنك والعميل على إشارة معينة لا يمكن كشفها  ( النقالة وغير قابل للتزوير

في الرسائل إلا من خلال برنامج يوضع في الهاتف الخلوي لاكتشاف صحة هذه الإشارة 

 .العملاء بالرسائل المزورة للحيلولة دون انخداع )

 ضرورة إدراج نصوص متعلقة بالمسؤولية المدنية الناشئة عن الأنشطة المصرفية   -١٠

 وخصوصاً ما يتعلق بمسؤولية المبرمجين وشركات ةالإلكترونية بشقيها العقدية التقصيري

 .الاتصال الخلوية

 الإلكترونية  ضرورة إدراج نصوص تتعلق بالجرائم الناشئة عن الأنشطة المصرفية -١١

سواء أكانت من خلال الاعتداء على المعلومات أو إتلاف الأجهزة والبرامج الإلكترونية 

 . إضافة إلى الغش الذي يتم من خلال الرسائل المزورة

 عبر ة ضرورة إدراج نص في قانون البنوك يمنع كل من ارتكب جرائم مصرفي -١٢

تعامل المصرفي الالكتروني مهما الأجهزة الإلكترونية أو جرائم غسيل الأموال من ال

 . كانت الطريقة المستعملة لارتكاب الجريمة

تعديل نصوص متعلقة بالسرية المصرفية في قانون البنوك لتواكب الأعمال المصرفية  -١٣

المصرفية  وتوسيعها لتشمل كل شخص يستخدم القنوات الالكترونية الخلوية الإلكترونية و

 . )كالقراصنة ( أو الغير 



 ١٣٧

 مشرعنا مع هذا التطور السريع من خلال سن القوانين التي تخدم تطور ةضرور  -١٤

 على ة وسبغ الحماية والاعتبارين لاستخدام هذه الوسائل المتطورنالأشخاص الطبيعيي

  .جميع الأطراف



 ١٣٨

  المصادر والمراجع

  .ةيـالكتب العرب: أولاً 

دار الثقافه للنشر  ،التحكيم بواسطة الانترنت ،٢٠٠٢، محمد إبراهيم،أبو الهيجاء .١

  والتوزيع 

 ،والتجارية ةنظرية الإثبات في أصول المحاكمات المدني ،٢٠٠٥ ، الياس،أبوعيد .٢

  ةمنشورات زين الحقوقي

 ةالإداري الشخصية ،ةتكنولوجيا الاتصالات المعاصر ،٢٠٠٣ ،منى محمد إبراهيم، البطل .٣

  بدون ناشر ،ونظم المعلومات

 دار ، القانون الالكتروني وتكنولوجيا الاتصالاتموسوعة ،٢٠٠٧ ، وائل أنور،بندق .٤

 .الإسكندرية، ةالمطبوعات الجامعي

دار المناهج للنشر ، الإلكترونيةالأعمال  ،٢٠٠٢ ، سعد و العلاق بشير،التكريتي .٥

 . الأولىة الطبع،والتوزيع

 ةالإسكندري ، دار الفكر الجامعي،٢٠٠٦، الإلكترونيةالبنوك  ، منير وممدوح،الجنبيهي .٦

  القاهرة، ةسر مكتبة الأ،اتصالات البيانات و تأمينها ،٢٠٠١ ، فاروق سيد،حسين .٧

 ، في مجال شبكات الانترنتالقانونية ةالمسؤولي ،٢٠٠٢ ،ر محمد عبد الظاه،حسين .٨

 ٧٤ ص ،القاهرة ، والنشرللطباعة الفنية ةالمؤسس

 دار وائل ،والتجارية الصناعية ةالوجيز في حقوق الملكي ،٢٠٠٥، عبد االله، خشروم .٩

 .، عمانللنشر



 ١٣٩

 في ضوء المدنية ةالمسؤولي ،١٩٩٦ ، عبد الحميد، الشواربي، عز الدين،الدناصوري .١٠

 . بدون ناشر،الخامسة ة الطبع،الفقه والقضاء

  و الإثبات الالكتروني في العالمةالتنظيم القانوني للتجار ، محمد خالد جمال،رستم .١١

 ١٦٣ ص ،ة، منشورات الحلبي الحقوقي٢٠٠٦

 ، محسن،١١١ ص ، جامعة الكويت،عقود وعمليات بنوك ،١٩٨٦ ، أبو زيد،ضوانر .١٢

 .١ قانون تجارى ،١٩٨٥ القانون ،شفيق

 .الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، المستند الالكتروني ،٢٠٠٧،  محمد أمين،الرومي .١٣

 ،"أمن الحاسوب والمعلومات"، ٢٠٠١ ، محمود، المشهداني،سرحان سليمان ،السرحان .١٤

 .ائل للطابعة والنشردار و

 ،ة مقارندراسة ،ة في ظل العولمالمصرفية ةالسري ،٢٠٠٨ ، انطون جورج،سركيس .١٥

  بيروت،ةمنشورات الحلبي الحقوقي

أصول الإثبات في المواد  ،٢٠٠١، همام محمد محمود،و زهران،  نبيل إبراهيم،سعد .١٦

 .ةالإسكندري ، للنشرجديدة الالجامعة دار ،التجارية و ةالمدني

 لبرامج الحاسب الآلي و مشكلة قرصنة القانونية ةالحماي ،٢٠٠٥ ، عماد محمد،مهسلا .١٧

 . الأولىةالطبععمان،  ، دار وائل للنشر،البرامج

 منشأة ،٢الوسيط في شرح القانون المدني ج ، ١٩٥٢، قعبد الرزا، السنهوري .١٨

 .٢٠٠٤طبعة ، ةالإسكندري، المعارف

 ة الحديثة المؤسس،الإلكترونيةوالنقود المصارف  ،٢٠٠٧ ،ز نادر عبد العزي،شافي .١٩

 . طرابلس ،للكتاب

   الإسكندرية الجديدة، ةار الجامع د،التوقيع الالكتروني ،٢٠٠٧، ثروت،عبد الحميد .٢٠



 ١٤٠

 ،ة مطابع الجامع، جامعة الكويت،قانون المرافعات، ١٩٨٤ ،عزمي، حعبد الفتا .٢١

 .محاضرات في قانون المرافعات الكويتي

 جديدة، مكتبة البلاد ال،التوقيع الالكتروني ،٢٠٠٣-٢٠٠٢،  ثروت،عبدالحميد .٢٢

 . مصر،المنصوره

،  للنشر و التوزيعةدار الثقاف، شرح أحكام قانون البينات ،٢٠٠٦، عباس، العبودي .٢٣

 .عمان

التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الفوري وحجيتها في ، ١٩٩٧،العبودي، عباس .٢٤

  عمان ، للنشر والتوزيعةثقاف مكتبة دار ال،ة مقارنة دراس،الإثبات المدني

 ، للنشر والتوزيعة دار الثقاف،الوسيط في شرح القانون التجاري ،٢٠٠٨،عزيز،العكيلي .٢٥

 .عمان

 دار ،ةعمليات البنوك من الوجهة القانوني،  بدون تاريخ، علي جمال الدين،عوض .٢٦

 . القاهرة،العربية النهضة

 المكتب ،حجيتها في الإثبات وةوسائل الاتصال الحديث ،٢٠٠٦ ،عمرو عيسى، الفقي .٢٧

  الجامعي الحديث 

 دار ،موسوعة عالم الكمبيوتر، الإرسال اللاسلكي والبث ،٢٠٠٧، المهندس أمين،فهمي .٢٨

 . بيروت،ةالراتب الجامعي

النظام القانوني للتوقيع الالكتروني في ضوء  ،٢٠٠٧ ، خالد مصطفى،فهمي .٢٩

 . الأزاريطهجديدة، العةالجام دار ،الدولية والاتفاقيات ةالتشريعات العربي

،  الدار العربية للعلوم،العمل المصرفي عبر الإنترنت ،٢٠٠١ ، نادر الفرد،قاحوش .٣٠

 .بيروت



 ١٤١

 ، الكويت جامعة الكويتمطابع  ،مذكرات في أصول القانون ،١٩٨٣ ، هشام،قاسم .٣١

 جمعية عمال ، والتجارية ةالبينات في المواد المدني ،١٩٩٠القضاه، مفلح عواد،  .٣٢

   عمان،ة التعاونيالمطابع

 منشورات الحلبي ،ةجرائم الحاسب الآلي الاقتصادي ،٢٠٠٥،  عادلة نائل،قوره .٣٣

  . الأولى الطبعة ،ةالحقوقي

فصل من كتاب  (التكنولوجيا الحديثة والسرية الشخصية، ١٩٩١ ،صالح جواد ،كاظم .٣٤

 غداد ب، دار الشؤون الثقافية العامة، الطبعة الأولى،)مباحث في القانون الدولي

 ،ةالتنظيم القانوني للاتصالات في مصر والدول العربي، ٢٠٠٨ ،محمد أمين الرومي .٣٥

 . الكبرىالمحلة ، مصر،ةدار الكتب القانوني

،  في القانون المقارنة دراس، و الانترنتةمخاطر المعلوماتي ،١٩٩٨ ، نعيم،مغبغب .٣٦

  .بدون ناشر، بيروت

 وضماناتها في للأفرادة الخاصة حماية الحيا ،١٩٩٢ ،محمد عبد المحسن ،المقاطع .٣٧

 . جامعة الكويت ،الآليمواجهة الحاسب 

  ، للنشرجديدة الة دار الجامع،الإلكترونية ةالمسؤولي ،٢٠٠٣،  محمد حسين،منصور .٣٨

  .ةالإسكندري

 مصادر ، الجزء الأول، للالتزامالعامة ةالنظري ،٢٠٠٣ ، محمد حسين،منصور .٣٩

 .ةالإسكندري ،الالتزام

 محاضرات لطلاب كلية ،٢مصادر الالتزام  ،١٩٨٤ ،منصور مصطفى ،منصور .٤٠

 . جامعة الكويتة مطبع،الحقوق



 ١٤٢

 الحديثة ة المؤسس،الإلكترونيةالمصارف والنقود  ،٢٠٠٧ ، شافيزعبد العزي، نادر .٤١

 . طرابلس ،للكتاب

 ،ة منشورات زين الحقوقي،نظرات في القانون ،٢٠٠٧ ، شافيزنادر، عبد العزي .٤٢

  .بيروت

 ، للنشر والتوزيعة دار الثقاف،حجية التوقيع في الإثبات ،٢٠٠٥ ،ء محمد علا،نصيرات .٤٣

  .عمان

 دار وائل ، في الإثباتالإلكترونيةحجية المحررات  ،٢٠٠٧ ، يوسف أحمد،النوافله .٤٤

 .للنشر

  .ةسكندريالإ ،ة المطبوعات الجامعير دا،التوقيع الالكتروني ،٢٠٠٨ ، أمير فرج،يوسف .٤٥



 ١٤٣
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  :ةالرسائل الجامعي: اُ ثالثـ

 رسـالة   –  عبر الإنترنت  الإلكترونية ةالخدمات البنكي ،  ٢٠٠٩أبو فروه، محمود محمد،      . ١

 . للنشر والتوزيع، عمانة دار الثقاف-ماجستير 

 ، البنـوك  ت الأردني على عمليـا    الإلكترونيةاثر قانون المعاملات     ، القدومي معبد الكري  . ٢

 .٢٠٠٥ ، للدراسات العلياةجامعة عمان العربي،  )رةغير منشو دكتوراه رسالة(

غيـر  رسـالة دكتـوراه     (  ،التنظيم القانوني لشبكات الانترنت    ،٢٠٠٠ ، طوني ،عيسى . ٣

 . الفرع الثاني، كلية الحقوق،اللبنانية الجامعة ، )ةمنشور

 ـ - رسالة ماجستير    -رنتالتعاقد عن طريق الانت    ،٢٠٠٢ ، احمد خالد  ،العجلوني . ٤  ة الطبع

  . دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار العلمية للنشر والتوزيع-الأولى الإصدار الأول

  :البحوث والدراسات : رابعـا

 ومسؤولية جهة التوثيـق تجـاه       الإلكترونيةتوثيق المعاملات    ، إبراهيم الدسوقي  ،الليل أبو . ١

 بين الـشريعة والقـانون      الإلكترونية المصرفية بحث مقدم لمؤتمر الأعمال      ،الغير المتضرر 

 . جامعة الإمارات العربية المتحدة– ٢٠٠٣ أيار ١٢-١٠

 دراسة في التـشريع     ،حجية التوقيع الالكتروني   ،٢٠٠٤ -غازي، وفياض القضاة  ،عرابي أبو . ٢

 العدد الأول-٢٠ المجلد - مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية-الأردني

 العدد الخـامس    ،١٩٩٤ أكتوبر   ، في مجلة المهندس الأردني    ة منشور ة مقال ، يوسف ،الجعافرة . ٣

 .والخمسون



 ١٤٥

، ورقة عمـل مقدمـة للمـؤتمر         مستحدثة إجراميةالغش المعلوماتي كظاهرة     ،سامي،  الشوا . ٤

. ١٩٩٣أكتـوبر   /  تشرين أول    ٢٨-٢٥السادس للجمعية المصرية للقانون الجنائي، القاهرة،       

 ١٧٠ص 

جرائم المعلوماتية وحماية الملكية المعلوماتيـة وبنـوك وقواعـد           ،١٩٩٩ ، فوزي ،خميس . ٥

 .٢  عدد، بيروت، مجلة العدل،المعلومات

 بحث مقدم إلى مؤتمر الجديد في       ،الآثار القانونية للتحويل المصرفي الالكتروني     ،رضا عبيد  . ٦

الجـزء   ،أعمال المصارف من الوجهتين القانونية والاقتصادية في جامعة بيـروت العربيـة           

 ٢٠٠٢ ، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية،الأول

 .١٨٤ العدد ، سلسلة عالم المعرفة،العرب وعصر المعلومات، ١٩٩٤ ابريل ، نبيل،علي . ٧

 اتحـاد  - موسوعة القانون وتقنية المعلومـات      – قانون الكمبيوتر  - ٢٠٠١ – يونس   ،عرب . ٨

 ٤١٧ ص ،المصارف العربية

 – نادي المعلومـات العربـي       ،ندوة أخلاق المعلومات  ورقة عمل مقدمة إلى     ،  يونس،  عرب . ٩

  . الأردن– عمان – ٢٠٠٢ أكتوبر ١٧-١٦



 ١٤٦

   :الإلكترونيةخامسـاً المراجع 

 ورقة عمـل مقدمـة      ،الكتابة في الرسائل الإلكترونية وحجيتها في الإثبات       ، حمزة ،حداد . ١

تجاريـة المتعلقـة     ندوة تسوية المنازعات ال    ،لمركز التحكيم التجاري لدول الخليج العربية     

 ٥/١٠ البحـرين،    – المنامـة    ،بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والأعمال الإلكترونيـة     
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 ة منشورة، مقالالخلوية المعطيات – الخلوية التجاره – الخلويةالبنوك  ، يونس،عرب .٣

 ٢/٧/٢٠٠٨في الانترنت بتاريخ 

)481=?php.showthread/board/com.arblaws.www(  

4. http://www.pcworld.com/businesscenter/article/162976/voip_services

_are_vulnerable_to_botnets_security_researchers_say.html 

   المحاضرات والدورات: سادسـاً 

الملتقى القانوني العربي الأول الخاص بدور تكنولوجيا البطاقـات الذكيـة فـي حمايـة       . ١

 مـن   ، دورة عقدت في فندق الراديـسون سـاس        ،المعلومات وأمن الشبكات الإلكترونية   

  . عدة محاضرين،٢٦/٤/٢٠٠٧ إلى ٢٢/٤



 ١٤٧

  .الأنظمة واللوائح القوانين و: سابعـاً 

  )٢٠٠١( لسنة )٨٥(قانون المعاملات الإلكترونية الأردني المؤقت رقم  . ١

  )٢٠٠٠( لسنة )٢٨(قانون البنوك وتعديلاته رقم  . ٢

 )١٩٧٦( لسنة )٣٤(القانون المدني الأردني رقم  . ٣

 )١٩٩٥( لسنة )١٣(قانون الاتصالات الأردني رقم  . ٤

 لـسنة   )٣٧( والمعدل بالقانون الجديد رقم      )١٩٥٢( لسنة   )٣٠(قانون البينات الأردني رقم      . ٥

)٢٠٠١( 

 )٢٠٠١( بشأن التوقيعات الإلكترونية الأونسترالقانون  . ٦

  الإلكترونية ة للتجارالأونسترالقانون  . ٧

 ٢٦/٧/٢٠٠١ريخ تا) ٨/٢٠٠١(تعليمات ممارسة البنوك لأعمالها بوسائل إلكترونية رقم  . ٨

 .ةبعض البنوك الأردنيالاشتراك بالخدمات الإلكترونية ل عقود وشروط و أحكام . ٩



 ١٤٨

  

  

  

  

  الملحق

) ٨/٢٠٠١( ممارسة البنوك لأعمالها بوسائل إلكترونية رقم تعليمات

  ٢٦/٧/٢٠٠١تاريخ 

أحكام وشروط الاشتراك في الخدمات الإلكترونية في أحد البنوك 

  يةالأردن



 ١٤٩

   لأعمالها بوسائل الكترونيةممارسة البنوك 

   ٢٦/٧/٢٠٠١تاريخ ) ٨/٢٠٠١(تعليمات ممارسة البنوك لأعمالها بوسائل إلكترونية رقم 

حرصا من البنك المركزي على سلامة التعاملات المالية والمصرفية التي تنفذها البنوك بوسـائل     

لين، فأنـه يتعـين علـى       وأمن النظم والمعلومات الخاصة بها، وضماناً لحقوق المتعام        إلكترونية

  :البنوك التقيد بالأحكام التالية 

  : المادة الأولى-

الالتزام بالتشريعات المرعية والتقيد بالأعراف المصرفية والإجراءات الاحترازية اللازمة عنـد           

بالوسـائل الإلكترونيـة مثـل      " المرخص لها  بممارستها     " ممارستها كل أو بعض من أعمالها       

  . والبطاقات الإلكترونية وغيرها من الوسائل الإلكترونية الحديثةالإنترنت والهاتف

  : المادة الثانية-

  :على البنك الذي يرغب بممارسة أي من أعماله بوسائل إلكترونية مراعاة ما يلي

دراسة وتقييم وتحديد كل من الأعمال المنوي ممارستها بوسائل إلكترونية والأنظمة التطبيقية             -أ

  .اية اللازمة وتكاليفها والمخاطر ووسائل الوقاية منها ومراحل وآليات التنفيذالحم   وأنظمة 

إدراج الأعمال التي يرغب البنك بممارستها بوسائل إلكترونية ضـمن إسـتراتيجية البنـك               -ب

  .من مجلس الإدارة الموافق عليها 

  . المادةمن هذه) أ(إخطار البنك المركزي بتوفير المستلزمات الواردة في الفقرة  -ج

  :المادة الثالثة  -

  :  يلتزم البنك الذي يقوم بممارسة أي من أعماله بوسائل إلكترونية بما يلي

  .توفير كادر فني مؤهل لتولي مهام إدارة وتنفيذ تلك الأعمال -أ 

 وضع التعليمات والمعايير والإجراءات  اللازمة لتنظيم الأعمال المنفذة وإجراءات  الأمن             -ب

  .المطلوبة، و تطبيقها ومتابعة تطويرهاو الحماية 



 ١٥٠

 توفير الأنظمة التطبيقية اللازمة من أجهزة وبرمجيات وشبكات ربط، وأنظمـة الحمايـة              -ج  

  .المناسبة لها مع وثائق تراخيصها وفحصها وتدقيقها

استيفاء المتطلبات الفنية اللازمة لتنفيذ هذه الأعمال، مثل تسجيل الموقـع الإلكترونـي،               -د  

  .الإلكترونية، التوثيق، التشفير وغيرها صادقة الم

  : المادة الرابعة-

مراجعة الأنظمة والمعدات والشبكات وأساليب الحماية والإجراءات المتبعة في تنفيذ العمليات            -أ

بشكل دوري ضمن سياسة واضحة للتأكد من سلامتها وتحسين أدائها وتحديثها باستمرار مـن              

  .خلال كادر فني مؤهل

طوير خطط للطوارئ والتعافي توضح كافة الإجراءات والبدائل الممكنة ومراجعتها بشكل           ت -ب

  .دوري

  : المادة الخامسة -

ضرورة تحديد وبيان المسؤوليات المترتبة على تنفيذ الأعمال بوسائل إلكترونية مع مراعاة البنك             

  .مبدأ الرقابة الثنائية فيما يتعلق بدوره في هذه الأعمالتحقيق 

  :لمادة السادسة  ا-

ضرورة تنظيم العلاقة التعاقدية بين البنك والعميل متضمنة بيان مسؤوليات كل منهما بـشكل               -أ

واضح ومتوازن، وتحديد سقوف للتعامل تتناسب مع نوع الخدمة والوضع الائتمـاني للعميـل           

  .وحجم مخاطره

المنفذة بالوسـائل الإلكترونيـة     الالتزام بالشفافية وتوعية العملاء وتعريفهم بطبيعة العمليات         -ب

ومخاطرها وما ترتبه عليهم من التزامـات، ووضـع الإرشـادات والتعليمـات الواضـحة               

  .بخصوصها

  : المادة السابعة -

ضرورة تنظيم الاتفاقيات المبرمة بين البنك وأي من الشركات الخادمة والمزودة والداعمة بمـا              

  .يضمن أمن النظم والمعلوماتلا يتعارض مع أحكام السرية المصرفية، وبما 



 ١٥١

  : المادة الثامنة -

القيام بالتأمين على مخاطر الأعمال التي تنفذ بوسائل إلكترونية مثل البيانات والأنظمـة، وأيـة               

  .أعمال أخرى يرى البنك أو البنك المركزي أهمية للتأمين عليها

  : المادة التاسعة -

ة للتدقيق والمراقبة والمراجعة الداخليـة وفـق        إخضاع العمليات المنفذة بوسائل إلكتروني      -أ  

  .سياسة تستند إلى القوانين والتعليمات والإجراءات الاحترازية اللازمة

  .توفير التقارير الرقابية الدورية اللازمة وتقييمها ومتابعتها   -ب

  : المادة العاشرة -

دات أو خدمات يقـدمها     يكون البنك مسؤولا مسؤولية مباشرة عن أي تجهيزات أو أنظمة أو تعاق           

  .طرف ثالث له بخصوص تنفيذ عملياته بوسائل إلكترونية

  : عشر ة المادة الحادي-

سنوية ونـصف الـسنوية، إرفـاق       على البنك عند تزويده البنك المركزي بالبيانات المالية ال         -أ

  .تعليماتإحصائي عن التعاملات المنفّذة بوسائل إلكترونية وفقا للنموذج المرفق بهذه ال تقرير

على البنك إخطار البنك المركزي بأي اختراقات داخلية أو خارجية تحـصل لأنظمـة              -ب

معلوماته حال حدوثها، وتفاصيل تلك الاختراقـات وآثارهـا، والإجـراءات المتخـذة             

  .لمواجهتها

 يلتزم البنك بتسهيل مهام التفتيش الفني من قبل البنك المركزي والتعاون مع المفتـشين        -ج

  . نهم من القيام بأعمالهم بشكل كاملبما يمك

 الالتزام بتزويد البنك المركزي بنسخ من تقارير التدقيق والتفتيش الداخلي وتقارير المـدقق              -د

  .الخارجي المتضمنة تفاصيل تدقيق ومراجعة أعمال مراكز الحاسوب وأنظمة المعلومات



 ١٥٢

 الأردن***** / ***أحكام وشروط الاشتراك في الخدمات الإلكترونية في البنك 

وأي عميل من عملاء    ) البنك*******. (تسري هذه الأحكام والشروط على العلاقة بين البنك          

يتقدم بطلب الاشتراك في الخدمات الإلكترونية ومنحه الخدمات المقدمة من خلالها           ) العميل(البنك  

راك فـي الخـدمات     وتشكل جزءا متمما لطلب الاشت    . أو أي خدمة يقرر البنك إضافتها مستقبلا      /و

 ويقـر العميـل     ********.البنـك   الإلكترونية الموقع من قبل العميل لدى أي فرع من فروع           

بتوقيعه على هذه الأحكام والشروط أنه قد تفهمها بدقة ووافق عليها دون الإخلال بحق البنك فـي                 

ل نافذا اعتبارا   تعديل جميع ما ورد فيها أو أي جزء منها في أي وقت من الأوقات واعتبار التعدي               

من تاريخ إشعار العميل بكتاب يوجه إليه على عنوانه المبين في طلب الاشتراك، أو مـن خـلال                  

  .الخدمات الإلكترونية

  -: ويقصد بالمصطلحات التالية

   

  .أو أي فرع من فروعه  الأردن في******** البنك   البنك

  
م قبول اشـتراكه فـي الخدمـة        أو الحسابات التي ت   /صاحب الحساب و    المشترك /العميل

والذي يكون مسؤولا مسؤولية تامة عـن اسـتخدامه لأي          . الإلكترونية

  .منها، والاستفادة من الخدمات المقدمة من خلالها

  
فترة الدوام الرسمي للبنك للتعامل مع الجمهور مـن الـساعة الثامنـة              يوم عمل

رره البنـك  والنصف صباحا وحتى الساعة الثالثة ظهرا، أو حسب ما يق 

  .المركزي ما عدا أيام العطل والأعياد الرسمية

  
بنـك الإنترنـت،    ( هي الخدمات الإلكترونية التي يقدمها البنك وتشمل         الخدمة الإلكترونية



 ١٥٣

خدمات إلكترونية يقـرر البنـك      / وأية خدمة ) وخدمة الرسائل القصيرة  

  .إضافتها مستقبلا

  
لى منحها للعميل من خلال الخـدمات       هي الخدمات التي يوافق البنك ع      الخدمة

  .الإلكترونية على حسابات العميل لدى البنك

  
الحسابات التي يحتفظ بها العميـل لـدى البنـك والمتعلقـة            / الحساب   حساب العميل

 .باستخدامات الخدمة الإلكترونية

ــسري   ــرقم ال ال

 الخاص بالدخول

 الخـدمات   هو الرقم الذي يصدره البنك للعميل لغايات الـدخول إلـى          

الإلكترونية، ويتوجب عليه تغييره عند أول دخول للخدمة الإلكترونية،         

كما يمكن له تغييره متى رغب بذلك أو حسب متطلبات استخدام الخدمة            

 .الإلكترونية

ــسري   ــرقم ال ال

الخاص بالتحويـل   

 والدفع الإلكتروني

ص هو الرقم الذي يصدره البنك للمشترك في الخدمات الإلكترونية الخا         

 بالتحويل و الدفع الإلكتروني 

الفوائد والعمولات  

 والمصاريف

وتشمل مختلف الفوائد والعمولات والمصاريف ورسوم الطوابع وأجور        

والفاكس والنقل والسفر وفرق العملة      والسويفت   ونفقات البريد والهاتف  

والعمولة وسائر العمولات ونفقات التحصيل وأتعاب المحاماة والخبـرة         

ريف أو رسوم يتكبدها البنك وتكون ناشئة عن اشتراك العميل          وأية مصا 

  .واستخدامه للخدمة الإلكترونية

  
ــوال  ــل الأم تحوي

 الإلكتروني

هو إجراء أية عمليات لتحويل الأموال سواء كانت بين حسابات العميل 

أو التحويل لحسابات عملاء /أو تسديد فواتير الخدمات العامة و/و

أو بنوك أخرى أو / التحويل لأطراف أخرى وأو/آخرين لدى البنك و

أية خدمات مستقبلية أخرى ذات أثر مالي مباشر على حساب العميل 

  .ومعاملاته المالية

 



 ١٥٤

 على هـذا    تعتبر المقدمة جزءا لا يتجزأ من هذه الأحكام والشروط، وتقرأ معها كوحدة واحدة                 .١

  .الأساس

ا البنك بأي مبالغ ناتجة عن الاشـتراك فـي الخدمـة            يقر العميل ويوافق على أي قيود يجريه        .٢

الإلكترونية ويحق للبنك دون الرجوع إلى العميل ودون الحاجة لأي تفويض لاحـق أن يقيـد                

على حساب العميل جميع الفوائد والعمولات والمصاريف التي يدفعها أو يتحملها البنـك عـن               

كما يحق للبنك أن يقيد على أي       . والعميلالعميل أو التي تنتج عن أي معاملات فيما بين البنك           

من حسابات العميل أية مصاريف مترتبة على العميل أيا كان نوعها أو تسميتها بما في ذلـك                 

  . رسوم المحاكم وأتعاب المحاماة والاستشارات القانونية بالغة ما بلغت

أو / و مة الإلكترونيـة  يكون استخدام الخدمة الإلكترونية مقتصرا على العميل المشترك في الخد           .٣

أو المسؤولية الناتجة عـن اسـتخدام       / ويتحمل منفردا كافة المخاطر و     من يفوضه خطياً بذلك،   

  .الخدمة الإلكترونية والاستفادة من الخدمات المقدمة من خلالها

عند يلتزم العميل بإتباع تعليمات استخدام الخدمة الإلكترونية بالكيفية التي يزوده بها البنك بدقة                .٤

  .رغبته في استخدامها والاستفادة من الخدمات المقدمة من خلالها

أو رسوم وفي حـال     /أو تعليمات و  /يقر العميل بعلمه وموافقته على أنه ملتزم بأية تعديلات و               .٥

أو إلكترونية، واعتبارهـا    /أو مرئية و  /أو مسموعة و  /نشرها بأية وسيلة سواء كانت مكتوبة و      

    .تاريخ نشرهانافذة المفعول من 



 ١٥٥

من المفهوم والمسلم به أن رمز المستخدم وكلمات السر هي التي تحدد هوية العميل لدى البنك،                  .٦

و كلمات السر تعتبر صادرة عنه، ويكون       أ/ الدخول و  وعليه فإن أي عمليات تتم باستخدام رمز      

  .ونية المشترك بهاهو المسؤول منفرداً عن جميع العمليات المنفذة باستخدام الخدمات الإلكتر

أو الرقم السري الخاص بالتحويل و الدفع الإلكترونـي         /يعتبر الرقم السري الخاص بالدخول و       .٧

بمثابة توقيع وإقرار من العميل بالموافقة على تنفيذ أي طلبات أو خدمات أو أوامر تحويل ولا                

، أو الإدعاء بعـدم     يقبل أي طعن بأن الأرقام السرية قد تم نشرها واستخدامها من طرف آخر            

  .قيام العميل بطلب أي من الخدمات المتاحة من خلال الخدمات الإلكترونية

يكون العميل مسؤولاً عن توفير وصيانة الأجهزة والبرمجيات وكافة ما يستلزم لتشغيل الخدمة               .٨

الإلكترونية من مصاريف ونفقات وأجور اتصال، ولا يتحمل البنك أية مسؤولية ناتجـة عـن               

أو في اسـتخدام العميـل لأيـة        /أو عيب في البرمجيات المستخدمة من قبل العميل و        /أ و خط

أو أجهزة إضافية قد تعرض أمن وفعالية الخدمة للمخاطر أو القصور، وكذلك لا             /برمجيات و 

 أية مسؤولية في حال وجود فيروسات في أجهزة العميل يكون من شانها كـشف                يتحمل البنك 

أرصدته ويتحمل العميل منفرداً كافة النتائج الناشئة عن ذلك، وكذلك فانه لا            أو  /بياناته الهامة و  

مسؤولية على البنك في حال عدم وصول الرسائل والبريد الإلكتروني والرسائل عبر الأجهزة             

الخلوية والاتصالات اللاسلكية إذا كان سبب ذلك هو ضعف شـبكات الاتـصالات الـسلكية               

  . ذلك لأسباب لا تعود إلى البنكواللاسلكية وفي حال أن يكون



 ١٥٦

حساباته عند استخدامه   /يتحمل العميل منفرداً المسؤولية التي قد تترتب نتيجة القيد على حسابه              .٩

أي من الخدمات الإلكترونية، وكذلك أية مسؤولية قد تنشأ عن أي خطأ ناتج عن تحويـل أي                 

  .مات الإلكترونيةأو مبالغ لحساب أي عميل آخر بواسطة أي من الخد/مبلغ و

أو إلغاء الخدمة الإلكترونية في أي وقت من الأوقات         /يوافق العميل بأنه يحق للبنك إيقاف و          .١٠

  .وللمدة التي يراها مناسبة ودون الحاجة إلى إشعار مسبق ودون إبداء الأسباب

شتركة فانه  أو للأشخاص في حسابات م    /في حال تقرر منح الخدمات الإلكترونية للشركات و           .١١

أو الحساب المشترك وتوقيعهم علـى طلـب        /يشترط حضور جميع المفوضين عن الشركة و      

الاشتراك في الخدمات الإلكترونية وعليهم تفويض أي منهم باستخدام الخـدمات الإلكترونيـة             

 وكلمة السر بمثابة توقيعهم مجتمعين متضامنين ومتكافلين ولا يقبـل أي            رمز الدخول ويكون  

أو /أو تداولهما من أي مـن الـشركاء و        /وكلمة السر قد تم نشرهما و     مز الدخول   رطعن بأن   

  .أطراف الحسابات المشتركة

 المقدمـة    أو إلغاء اشتراكه في الخدمة الإلكترونية أو أي من الخدمات         /للعميل طلب إيقاف و       .١٢

العميل في أي   كما ويحق للبنك إنهاء اشتراك      يقدم إلى البنك     الإلكترونية بموجب طلب خطي     

، وكذلك فإن للعميـل     وقت ودون الحاجة لموافقة العميل أو إخطاره مسبقا ودون إبداء الأسباب          

  .الحق بتحديث بعض البيانات الخاصة به والقابلة للتعديل عبر خدمة الإنترنت

م أو أوامر دفع بأية مبالغ في حالة عـد        /يحق للبنك الامتناع عن إجراء أية عمليات تحويل و            .١٣

توافر الرصيد الكافي في حساب العميل في الوقت الذي يتم فيه التحويل، بما يغطي قيمة هـذه             



 ١٥٧

العمليات والفوائد والعمولات والمصاريف المتعلقة بها، وكذلك فإن للبنك الحق بالامتناع عـن             

التحويل في حال تجاوز عدد المرات أو الحد الأقصى المسموح به للتحويل يومياً، وفي حـال                

أو عدم اكتمال أو كفاية المعلومات      /تباه البنك بعملية التحويل التي يطلبها العميل إلكترونيا و        اش

أو دفع لأية   /الواردة في أمر التحويل فإنه يحق للبنك الامتناع عن إجراء أية عمليات تحويل و             

فـي  مبالغ وكذلك فأنه يحق للبنك الامتناع عن التحويل في حالة عدم توافر الرصيد الكـافي                

حساب العميل ودون الرجوع المسبق أو اللاحق للعميل ولا يتحمل البنك أية مـسؤولية عـن                

  .ذلك

إذا كان التحويل ما بين حسابات العميل أو إلـى حـسابات              بتنفيذ التحويل فورا      يقوم البنك  .١٤

أخرى لدى البنك، وخلال يومي العمل اللاحقين إذا كان التحويل إلى حـسابات لـدى بنـوك                 

ى، وفي هذه الحالة يقيد المبلغ على حساب العميل في يـوم التنفيـذ، ولا يعتبـر البنـك            أخر

مسؤولا عن أي تأخير خارج عن سيطرته، وبإمكان العميل إلغاء أمر التحويل أو الدفع بإيداع               

طلب خطي لدى الفرع الذي يتعامل معه يطلب فيه إلغاء الأمر وذلك شريطة عدم قيام البنـك                 

  .أو أمر الدفع/ة بتنفيذ أمر التحويل وحتى تلك اللحظ

أو إلغاء خدمة إلكترونية لأي سبب من الأسباب تبقى أوامر التحويل و الـدفع              /عند إيقاف و      .١٥

التي سبق وأن طلبها العميل سارية المفعول وقابلة للتنفيذ في يوم العمل الذي حدده العميل، ما                

  .في الفقرة السابقةلم يطلب العميل إلغائها وضمن الشرط الوارد 



 ١٥٨

تكون جميع الخدمات متاحة عبر الخدمات الإلكترونية على مـدار الـساعة وطيلـة أيـام                    .١٦

الأسبوع، إلا ما كان بحكم طبيعته أو كما يقرر البنك متاحا خلال أيام العمل فقط بما في ذلـك                   

  .تحويل الأموال

يل الأموال إلكترونيا فأنه يعتبر تفويضا      يعلم العميل ويوافق على أنه بمجرد طلبه خدمة تحو            .١٧

  .منه للبنك بمنحه هذه الخدمة ويلتزم بشروطها وأحكامها

في حال طلب العميل إصدار دفتر شيكات عن طريق الخدمة الإلكترونيـة، يتـسلم العميـل                    .١٨

  .الدفتر من الفرع المفتوح لديه حساب دفتر الشيكات في حال الموافقة على طلبه

تبر كشف الحساب بما في ذلك العمليات التي تمت عـن طريـق الخـدمات الإلكترونيـة               يع    .١٩

صحيحة ما لم يصل البنك اعتراض خطي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدار كـشف                

وبعكس ذلك فإن قــيود وســجلات       . الحساب مبينا رقم المرجع والحركة المعترض عليها      

جهة العميل بأنه قام بإجراء العملية فعلاً وعلـى         البنك تـعتبر صحيحة حكماً وقطعية في موا      

اعتبارها مصدقة وموثقة وبينة قاطعة وملزمة ولا يحق للعميل الطعن بها أو الاعتراض عليها              

  .بأية وسيلة كانت

يقر العميل أن البيانات المستخرجة من الحاسوب ووسائل التقنية الأخرى سواء كانت أصلية                 .٢٠

بيانات الإلكترونية والتسجيلات الصوتية، هي وسـائل إثبـات قانونيـة           أو مصورة بما فيها ال    

وصحيحة وملزمة له ويسقط حقه في الاعتراض عليها أو الطعن فيها، ويوافق العميل علـى               



 ١٥٩

اعتبار كافة سجلات البنك مصدقة وموثقة وبينة قاطعة وملزمة له ولا يحق لـه الاعتـراض                

  .عليها أو الطعن فيها أمام أية جهة كانت

يتعهد العميل بإبلاغ البنك فورا عن إمكانية دخول الغير إلى حسابه أو احتمال معرفة الغيـر                    .٢١

المتعلق به أو كلمة السر ويكون العميل مسؤولا عن كافة العمليات والمبالغ التي             رمز الدخول   

 منـه لـذلك،   تم تحويلها نتيجة لذلك وحتى نهاية دوام اليوم الذي يستلم فيه البنك إشعارا خطيا             

كما ويفوض العميل البنك تفويضا مطلقا باتخاذ أية إجراءات يراها مناسبة بمجرد إبلاغه بمـا               

أو عدم تنفيذ أي من الأوامر أو التعليمـات الـصادرة           /أو الحوالات و  /في ذلك وقف الخدمة و    

  .عن العميل للبنك بواسطة أي من الخدمات الإلكترونية ودون تحمل البنك لأية مسؤولية

أو إضافة أية شروط وأحكام متعلقة بالاشتراك في الخدمات         /أو تغيير و  / تعديل و   يحق للبنك     .٢٢

موطنـه  /أو إلكترونياً علـى عنوانـه     /أو استخدامها بعد إشعار العميل خطياً و      /الإلكترونية و 

خـلال  المختار لدى البنك ويكون التعديل نافذاً ما لم يستلم البنك اعتراضا خطياًً من العميـل                

، وكذلك يقر العميل بأن من حق البنك تغيير البرمجيات المستخدمة في            المدة المحددة بالإشعار  

  .الخدمات الإلكترونية المقدمة دون الحاجة إلى إعلام العميل مسبقاً بهذا الإجراء/ الخدمة 

 الإلكترونيـة   يوافق العميل على الإجراءات والأنظمة التي يستخدمها البنك لتوثيق التعاملات             .٢٣

معه ومعالجة المعلومات والتي من شأنها إثبات صحة المعلومات ونسبتها للعميل بما في ذلـك               

توقيعه الإلكتروني، كما يوافق العميل على قيام البنك باعتماد أيـة جهـة مرخـصة أو يـتم                  

  .ترخيصها أو اعتمادها لغايات التوثيق



 ١٦٠

ء وتنفيذ التعاملات المصرفية المـذكورة فـي هـذه          تم الاتفاق بين البنك والعميل على إجرا          .٢٤

الشروط والأحكام بوسائل إلكترونية وتم الاتفاق علـى انطبـاق أحكـام قـانون المعـاملات                

  .الإلكترونية الأردني الساري المفعول وأية تعديلات عليه على جميع تلك التعاملات

رونية، يصرح العميل بـأن عنوانـه       بالإضافة إلى التراسل الإلكتروني عبر الخدمات الإلكت          .٢٥

المعتمد هو العنوان الذي يحتفظ به لدى البنك ويلتزم العميل بإبلاغ البنك خطيا عن أي تعديل                

  .يطرأ عليه

تخضع هذه الشروط والأحكام وتفسر وفق القوانين الأردنية النافذة فـي المملكـة الأردنيـة                   .٢٦

أو تطبيـق هـذه     /في أي نزاع يتعلق بتفسير و     الهاشمية، وتختص محكمة بداية عمان بالنظر       

  .الشروط والأحكام، ويسقط كل من البنك والعميل حقه في تبادل الإخطارات العدلية

اطلعت على هذه الشروط والأحكام وتفهمت مضمونها وأوافق على الالتزام بما ورد فيها وبأي 

ات غير قابلة للنقض أو الرجوع تـعديل قد يطرأ عليها في المستقبل، وأن هذه الإقرارات والتعهد

     .عنها بأي حال من الأحوال ولأي سبب من الأسباب

   :...............................................     العميل إسم

   :................................................     توقيع العميل

  التاريخ

  


